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التقديم 


تزايد الاهتمام بقضية الفساد الإداري في الآونة 
الأخيرة» حيث يبدو وكأنه أصبح ظاهرة في بعض الدول» ها 
انعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي بل وكيان المجتمع 
ککل. 

وإن كان الفساد الإداري موجود في جمیع الملجتمعات› 
إلا أنه أكثر انتشارآ في الدول النامية» حيث أن وجوده يرتبط 
بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للموظف العام» والمستوى 
الثقافي والوعي العام للمواطن بصفة عامة. 

وتزداد وطأة الفساد الإداري في الدول النامية» كأحد 
المظاهر المصاحبة لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » كا 
أنه في الوقت نفسه نتاج للتخلف والفساد الإداري مما يؤدي الى 
عدم تحقيق العدالة وتبديد الثروات» ومن ثم اختلال التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التوتر وعدم استقرار الأمن . 

وأهمية معالحة الفساد الإداري تنبع من أثره على عملية 
التنمية؛ وهي الهمدف الذي تسعى الدول العربية - بمختلف 
توجهاتها ‏ لتحقيقه حتى تأخذ وضعها المأمول بين دول العام . 

والقضاء على الفساد اللإداري وإن كان يرتبط أساسا 
بالقضاء على أسبابه الرئيسة إلا أن الدول لا تألوا جهدآ في 
إنشاء الأجهزة الأمنية: الرقابة والشرطة القضائية لضبط 
عمليات الانحراف وإجهاض وردع أي عاولة للقيام به وجازاة 
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مرتکبیه. ومن ثم كان انتشار الفساد اللإداري بالاإضافة لاعاقة 
التنمية فإنه يزيد من نفقات الأمن» بتوجيه موارد مهمة - 
المجتمعات النامية في أمس الحاجة هما - لقمع ومحاربة الفساد. 

إن الدراسة العلمية السليمة لتشخيص مشكلة الفساد 
الإداري ومسبباته والتوصل لإقتراح حلول للتخلص منه - أو 
عل الأقل تقليل معدلاته إلى أدنى مستوى ممكن - يعتبر من 
الأولويات المهمة التي يجب أن توليها الأجهزة المعنية بالبحث 
العلمي التطبيقي اهتماما كبيرآء ولا جدال أن هذا الكتاب 
يعتبر مساهمة مهمة في هذا المجال . 


عبدافله بن عبدالر جهن البراهيم 


المقدم ةة 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. . 4 
«رصدق الله العظيم» 

تسعى هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين الفساد 
الإداريء كظاهرة أضحت من أهم المعضلات التي تواجه 
المهتمين بقضايا التنمية الإدارية والاجتماعية والاقتصادية» 
وبين التنمية بشكل عام وذلك على مستوى الوطن العربي. 

وتمثل هذه الدراسة أهمية علمية لما لبلدان الوطن العربي 
من زيادة اهتمام في الأونة الأخيرة برفع معدلات التنمية بهاء 
وذلك بالاستفادة القصوى من كل الموارد المحاحة والتغلب على 
كل ما يعيق عملية الانطلاق نحو التنمية بشقيها الاقتصادي 
والاجتماعي ومن أهمها الفساد الإداري الذي أضحى ظاهرة 
انتشرت في كل أرجاء الوطن العربي . 

ولقد انطلقت في اعداد هذه الدراسة من منطلق الأإدراك 
الكامل بأن هناك علاقة تبادلية بين ظاهرة الفساد الإداري 
وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وقد توصلت الدراسة 
بالفعل إلى إثبات الفساد الأداري الذي يعد أحد المظاهر 
الملصاحبة لعمليات التنميةء ك أنه يعد في ذات الوقت أحد 
التتائج التي تظهر كنتيجة لمظاهر التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي . 


في ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة تسعى إلى طرح إطار 
منهجي لتناول ودراسة هذه الظاهرة.ء ونحاول من خحلال هذا 
الاإطار الخروج بعدة نتائج وتوصيات تعد في حد ذاتها أاسلوباً 
متكاملا لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري في الوطن العربي. 


الجزء الأول 


تتجه معظم المدارس الفكرية الحديثة في العلوم الادارية 
والاجتماعية إلى أبراز أهمية دراسة الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعيش فيها الفردء وذلك كأساس لتفسير 
ظاهرة الفساد الاداري» بالاضافة إلى الظروف البيئية 
(سياسية» حضارية» ثقافية. . . . وما إلى ذلك) المحيطة 
با لمكان الذي ميحدث فيه الفساد ومدى تأثيرذلك سلباً أو 
ااا سل اناف الا م حل ع اماف 
مشروعة بطرق غير مشروعة واتجاههم نحو كل مظاهر الفساد 
من رشوة وسوء في الادارة واستغخلال للنفوذ» واختلاس 
وانخفاض وتدنٍ في الانتاجية» وهدر الوقت وتعطيل 
الأعمال. . وغير ذلك. أو إيجاباً في وجود مجموعة من الشرفاء 
الذين يُعدون قدوة ومثالا طيبا لسلوك الإنسان السوي الذي 
يسعى إلى تحقيق آماله وطموحاته المشروعة بطرق مشروعة - 
على تفشي أو انحسار هذه الظاهرة الخطيرة. 


ويتفق هذا الاتجاه في تفسير مظاهر الفساد الاداري على ما 
ذهب إليه بعض العلهاء» من أن للظروف البيئية أهمية كبيرة في 
التأثرعللى تهيثة الفرص المناسبة لانتشار الفساد أو التقليل 


منه“. وهذا ما وع الباحث إلى تخصيص جزء كبير من هذا 
البحث للتعرف عل تلك الظروف الاقتصادية والسياسية 
والإدارية والاجتماعية التي أسهمت في حدوث الفساد 


الإداري . 


الآن وبعد أن قدمنا لكيفية معالحة الفساد الاداري من 
خلال متابعة الظروف البيثية التي ينشأً فيهاء نعود فنؤكد بان 
دراسة الفساد الاداري ستكون في إطاره أو ظرفه البيئي وهذا 
الإطار في حالتنا هذه هو الوظيفة العامة . وبذلك ينتقل 
الاهتمام من دراسة شخصية الموظف العام إلى دراسة المجتمع 
الذي يعيش فيه والذي يعمل به (الوظيمة العامة) بكل ما 
حتویه من تغیرات ومشاکل ومتناقضات اقتصادية واجتماعيهة 
وقانونية وتنظيمية . وهذا يعني ضمنا أن المجتمع الذي يحدث 
فيه الفساد الاداري بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية هو المسئول الأول إلى حد ماعن كم ونوع الفساد 
الذي يرتکبه الأفراد. 


- Herbert, David T and Harries D.Keith : Area Based Poli- 
cies for Crime Prevention in Applied Geography, 


Vol.6.No.4, oct. 1986. pp. 281-295. 
- Emile Durkheim, The Division of Labor in Society. The Free 


Press. New York, 1968, pp. 49 - 69. 
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والفساد الاداري كظاهرة يعد مرضاً خحطيرآً هدد الكيان 
الاداري والاقتصادي والسياسي» فالفساد كظاهرة سلوكية ‏ 
تضفي بظلاها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية - تتميز بها 
وبدرجات متفاوتة جمیع المجتمعات في العصر الحديث على 
احتلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» فهو يظهر 
في الدول النامية والدول المتقدمة اقتصادياً على حد سواء (وإن 
كانت هذه المجتمعات تختلف في تحليل مفهوم ومكونات الفساد 
الاداري» كما تتباين في وجهات نظرها حول الأسباب 
والظروف التي تشجع على تفشي تلك الظاهرة)» sS‏ 
العوامل التي تلقي بظلاها بشکل أو بآخر على نتائج عملية 
التنمية في هذه الدول. 
أيضاً فإن العديد من البلدان النامية - والدول العربية هي 
| -هذاعل الرغم من أن البعض يؤكد عل أن الفساد الاداري في 
بلدان العام اثالث بختلف عنه في البلدان المتقدمة من حيث نوعه 
واتجاهه وأسباب حدوثه»ء ويؤكدون على التفاوت الاقتصادي 
واختلاف نظم القيم والاحلاق وحتى في تلك الحالات التي يبدو فيها 
أن الفساد الاداري متشابه بين دول العام النامي والدول المتقدمة› 
فإن التشابه يرجع إلى تغيرات في درجة التحديث على النمط الغربي 
والتغيرات في نوع وشكل الحياة اليومية والتي نبعت أصلا من الغرب 
المتقدم صناعيا وانتقل إلى البلدان النامية راجع : ,١0ءلن۷ة0‏ 
R.N., Crime and Development, Croom Helm, LTD., 2 - 10‏ 
st., John’s Road, London Sw II, 1981.‏ 


جزء من هذه الدول” - التي حققت معدلات نمو اقتصادي 
واجتماعي مرتفعة» ونجحت إلى حد ما في التغلب على كثير 
من المشكلات التي واجهتها أثناء عملية الانطلاق نحو التنمية م 
تستطع أن تحقق نفس النجاح في جال الحدمن الفساد 
الاداري» خحصوصا أن هذا الفساد ك) أشرنا من قبل ينبع 
أساساً من الوظيفة العامة وأن الضوابط النظامية (القانونية) 
لشخل الوظيفة العامة ما زالت مليئة بالفغرات التي تسمح لكل 
ضعاف الأنفس من المرورمن هذه الثلغرات بعمد أو بدون 
عمد والتحايل على القواعد والأنظمة القانونية ومن ثم انتشار 
الفساد. والأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات الترقية والاخحتلاس 
والرشوة والغدر بالمال العام . 


۲ - الغريب في بعض البلدان العربية هو رفضها التام الاعلان عن وجود 
بعض الظواهر التي تعتبر وإلى حد كبير ظواهر طبيعية ونتاجا عاديا 
لاي عمليات تحديث وتنمية بل يتعدى الأمر ذلك إلى اعتبار أن 
هذا الإعلان إنغا هو شك في قدرة وإمكانات الدولةء بل تعد على 
خحصوصياتها» فكثير من المسائل التي تظهر أثناء عمليات التنمية 
كالبطالة والتضخم والفساد والاداري . . وغرر ذلك. مجحب 
الاعتراف بها كظواهر تحتاح إلى دراسة علمية وتشخيص للاسباب 
التي أدت إلى ظهورها وانتشارها من أجل وضع الحلول المناسبة 
للحد منہا والتخفيف م حدتهاء ومهذا فقط يكن المحافظة على ما 
نحقق من مكاسب تنموية بدلا من أن تضيع كلها تحت مظلة إخفاء 
العيوب 


من هنا توجد علاقة قوية بين التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والتنظيمية والثقافية التي تحدث في دولة ما ونوع 
وکم الفساد الاداري > وفقا لمفهوم ولادة الفساد Generation of‏ 
Corruption‏ فقد لو حظ ان عمليات النمو الاقتصادي التي 
حدثت في معظم البلدان العربية قد لازمها زيادة حالات 
الفساد الاداري في جال الأموالء فقد ازدادت جرائم السرقة 
والتزييف في بعض البلدان العربية» كا لوحظ أيضاً ني معظم 
هذه البلدان أن سوء توزيع عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتركزهما بشكل عام في الناطق الحضرية والمدن 
الكبرى قد ساعد على رفع معدلات الفساد في تلك المناطق 
ويؤثر على نوعها - عنها في المناطق الرئيسية أو القروية. ومع 
ذلك لوحظ أن هناك ظهورآً لبعض مظاهر الفساد الاداري 
ظهرت في المناطق الأخيرة بعد أن اتسعت عملية التنمية 
وشملت المناطتق الريفية بالإضافة إلى المناطتق الحضرية”. فعلى 
سبیل ا لمثال لوحظ ظهور أنواع جديدة من الفساد الاداري 
ترتبت على تطبيق نظام التسويق التعاوني في قطاع الزراعة في 
مصرء والفساد الاداري الذي حدث عقب انتشار الحمعيات 
الاستهلاكية العامة (الحكومة) التي تقوم بتوزيع السلع الغذائية 


۱ لا يعني ذلك أن نعمد إلى إلغاء عمليات التنمية تجنباً للفساد!! بل 
يعني تشديد الرقابة على ا مال العام . 


الضرورية› وتلك التي تفوم پبناء وتوزيع.المساكن عل 
المواطنين" . 


وعلى هذا سيعمل الباحث عل عرض أمثلة لبعض 
التطبيقات التشريعية الوضعية مشيرأً إلى الثغرات التي تسمح 
بظهور الفساد الاداري في بعض دول الوطن العربي مع اقتراح 
بوضع الضوابط القانونية ممل هذه الثغرات من أجل ضوابط 
قانونية حاسمة ورادعة لمل هذه المخالفات . 

من هنا يكن القول أن هذه الدراسة ستسعى إلى بحث 
العلاقة بين الفساد الاداري كظاهرة سلوكية ذات أبعاد 
اقتصادية واجتماعية وادارية وبين عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الوطن العربي : وسيسعى الباحث إلى بيان 
کیف أن الفساد الاداري بأنواعه وأغاطه المختلفة يعد را 
لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى 
تحقيقها جميع البلدان العربية منذ فترات طويلة» وكيف أن هذه 
الظاهرة تلقي بظلاها أيضاً على استقرار الأوضاع الأمنية في 
هذه البلدان. 
2 جامعة الدول العربية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي. الوقاية 

من الحرائم الناحمة عن النمو الاقتصادي» سلسلة الدفاع 

الاجتماعي. الرباط. العدد السابمء ۱۹۸۳ء ص ٤)۲‏ . 


إذآ فالهدف من هذه الدراسة لن يكون دراسة الفساد 
الاداري أسبابه ومظاهره فحسب بل سیتعدى ذلك لیکون 
المدف النهائي للدراسة هو الحد من انتشار الفساد الاداري 
باقتراح الحلول الوقائية والعلاجية للتخفيف أو للحدمنه 
والتخلص من بعض آثاره الخطيرة على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 


وي ضوء ذلك فإن دراسة ظاهرة الفساد الاداري كمعوق 
لعملية التنمية هاما يبررهاء وتعکس الاهتمام المتزايد ذه 
الظاهرة بين خختلف الدارسين في العلوم الادارية والاقتصادية 
ومعهم علاء القانون المهتمون مه الظاهرة أشضا: 


كذلك فإن الأهمية العلمية هذه الدراسة تستمد من زيادة 
اهتمام معظم البلدان العربية بالسعي نحو القضاء على مظاهر 
وأسباب هذه الظاهرة› باعتبار ن الفساد الاداري 0 بالفعل 
سبباً ومعوقاً لعمليات التنمية. ومن هنا ظهرت في الأونة 
الأخيرة دعاوى كثيرة تدعو إلى الاصلاح الاداري ومحاربة كل 
ما يساعد على ظهور وانتشار الفساد الاداري» سواء أكانت 
أسباب ذلك اقتصادية أم ادارية أم قانونية. 
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الدراسات التطبيقية السابقة : 


أجریت عدة دراسات عن الفساد في بعض الدول الغربية 
والعربيةء وقد تعحورت هذه الدراسات حول الفساد من عدة 
زوايا ختلفةء فمنها ما تعرض للفساد السياسي وانعكاساته على 
الفساد الاداري ومنها ما تعرض للفساد الوظيفي أو المكتبي 
وأنواعه وأسبابه» ومنها ما تعرض للاصلاح الاداري باعتباره 
وسيلة تستخدم في حالات ظهور أو توقع ظهور الفساد الاداري 
ولذلك فالاصلاح قبلي وبعدي» فهو قبلي بالتعليمات والاوامر 
والتنظيمات المسبقة لظهور الفساد الاداري» وبعدي» حيث 
تقوم الادارة بوصف العلاج» واقتلاع المرض. 
ومن بين أهم هذه الدراساتء تلك الدراسة التي أجراها 
الباحث «صمويل هنتنجتون» ١٥٤عهن٤هں‏ 1 بعنوان التحديث 
والفساد. وتعرض فيها للفساد الذي صاحب عمليات 
التحديث الاجتماعي والاقتصادي في كل من امريكا 
وانجلترا خلال القرن التاسع عشر» على حين أن الفساد كان 
اقل حالا في القرنين الشامن عشر والعشرين الميلاديين وعلل 
هنتنجتون هذه الظاهرة بالتأثيرات الفعالة التي تركتها الثورة 
الصناعية » وكذلك غو المصادر الحديدة للثروة والقوة. وظهور 
Hinûagt6n, SP. Moderdizatibk ahd Cotrûptisû: lh‏ >£ 


Heidenheimer, A.J., Political Corruption, Reading in Compa- 
rative Analysis, Holt, Rinehart, N.Y., 1970, p. 452. 


۲۲ 


طبقة جديدة طالبت الحكومة ببعض المطالب. وقد أدت 
النظم السياسية في كلتا الفترتين إلى حدوث بعض الخلل 
والتصدع في البناء اللاجتماعي وكان لذلك مردود سىء على 
الجانب الاداري وشتى المجالات الأخرى . 


ا تمت دراسة أخحرى عن نظرية الفساد“ قام ہا الباحث 
ماکمیلان a۸اا Nu‏ وأکد من خلال دراسته أن الفساد 
الاداري في كثير من صوره وبصفة خاصة الاختلاس يؤدي 
إلى استبعاد قدر كبر من موارد البلاد الاقتصادية بالذات 
وهي بطبيعتها موارد ذات أهمية بالغة في عمليات التنمية 
اللختلفةء فضلا عن التأثير القوي للفساد في عدم الاستقرار 
السياسي : 

أيضاأ هناك دراسة أعدها الدكتور عبدالرحن الضحيان عن 
«الاصلاح الاداري - المنظور الإأسلامي والمعاصر»”“ وفي هذه 
الدراسة عرض المؤلف للاصلاح والفساد الاداري من منظور 
إسلامي › ثم عرض بعد ذلك للاصلاح والفساد الاداري ف 
الفكر المعاصر. وقد عدد الباحث بعض نغاذج من الفساد 

1- Memullan, M., A Theory of Corruption, American Sociologic- 

al Review, N.G : 1961, p.181. 
الدكتور عبدالرحن الضحيانء الاصلاح الاداري : المنظور‎ - 
الاسلامي والمعاصر» سلسلة دراسات في الادارة الاسلامية » الطبعة‎ 
ه.‎ ٠٤١۲ الأولی»‎ 


۲۳ 


الاداري مشل : التسيب الاأداري › الرشوةء التزوير› 
السرقة » سوء استخدام السلطةء تدمبر وهدر الوفت» عدم 
الانتماء للعمل» الأنانية وحب الذات الممحسوبية وغير 
ذلك . وقد خحرج الباحث بعدة توصيات أهمها : 
۱ اد جهاز فوي للاصلاح الاداري یتبع رئيس الدولة 
مباشرة . 
۲ - إججاد ادارة للاصلاح الاداري في كل مرفق . 
۳ - تدريس مادة باسم «الاصلاح اللاداري» في الجامعات 
والكليات والمعاهد . 
٤‏ ربط الترقية والمكافآت بالانتاجية . 
ه ‏ جعل «الحاجة للموظف» هي المقياس وليس «لكل 
وظيفة موظف» . 
٦‏ - غرس مفهوم «الرقابة الذاتية» في نفوس الموظفينء التي 
تعنی استشعار ا موظف أن عليه ومعه رقي عتيدا من 
الله تبارك وتعالى . 
التأكيد على أهمية القائد المسموع المطاع لا المدير 
المتبوع . 
ومن الدراصة نجد أن اهتمام المؤلف قد انصب على 
الإصلاح الاداري وذلك من منظور إسلامي ومعاصرء ورغم 
أهمية هذه الدراسة إلا أنها لم تتناول موضوع الفساد الاداري 
وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاحتماعية . 


۲٤ 


كذلك أعد المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب دراسة 
أولية عن مكافحة الفساد الاداري قدمت كوثيقة للدورة 
السادسة لمجلس وزراء الداخلية العرب» الذي انعقدفي 
تونس ٤٩۸‏ ۱ه. 
ونما جاء في هذه الدراسة ضرورة الاعتراف بخطر الفساد 
الاداري على جميع المستويات الادارية وجميع القطاعات «من 
الضروري الاعتراف بالفساد الاداري وآثاره الاقتصادية 
والاجتماعية كمرض خطبر هدد الكيان الاداري والاقتصادي 
والسياسى للدول النامية ويجاول القضاء على المنجزات 
التنموية» لدرجة أنه يكن أن نقول إن: الفساد أفيون 
الشعوب»٠.‏ 
والحقيقة التي يجب الاعتراف بها هو أن الفساد الاداري 
أداة تدمير للأمة في جميع حياتها وليس في جال التنمية لذلك فلا 
بد من الاصلاح إذا أرادت أية أمة النجاة والنجاح . 
أيضا جاء في دراسة المركز أن الفساد الاداري شامل 
وواسع وقد يکون عحلياً أو خارجياء دائماً أو مؤقتاًء ماديا أو 
معنویاًء مباشرآ أو غير مباشر» ملموساً أو غير ملموس . 
١‏ - مجلس وزراء الداخلية المرب الأمانة العامة وثاثق الدورة 
السادسة لمجلس وزراء الداخلية العرب» مكافحة الفساد الاداري» 


تونس ٠۲-٠١‏ ربيع الآأخحر ٠٤١۸‏ ه الموافق ۳-١‏ ديسمبر 
۸۷م ص ۱١٩‏ . 


Yo 


وقد نقلت الدراسة تعريفات للفساد الاداري لبعض 
الکتاب الغربیں ومنہا تعریف مNy‏ طpعsهل‏ الذي يعرف الفساد 
بأنه سلوك غخالف للواجب الرسمي بسبب : 
المصلحة الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقة . 
الاستفادة المادية أو استغلال المركز. 
خالفة التعليمات لفرض عارسة النفوذ والتأثير الشخمي . 
ويدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة أو المكافاة لمنع 
عدالة أو موضوعية شخص معين في مركز محترم . وكذلك 
يشتمل عل سوء استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني 
للموارد من أجل الاستفادة الخاصة . 
كذلك يکد û Nathaniel Leff‏ الفساد الاداري تقليد غير 
قانوني يستخدم من قبل الأفراد والجماعات للتأثير عل 
النشاطات البيروفراطية» ويتجسد الفساد الاداري عن طريق 
ظهور مؤشرات تدل على أن هذه الجماعات تسهم في عملية 
اتخاد القرارات بشكل أكر نما عمجب أن تكون عليه الحالة 
الطبيعية . 


ما Car Friedrich‏ فیری ان الفساد الاداري محصل عندما 
يقيم صاحب السلطة والذي تكون عنده مسشولية القيام 
بنشاطات وظيفية في مكتب رسمي تحت تأثير المادة أو مكافآات 
أحرى غير مشروعة والتي تؤثر على اتخاذ قرارات في صالح 


i 


ا لجهة التي قدمت المكافآت وبذلك ينتج منها اللإضرار بالمواطنين 
ومصلحتهم . 
كا نقلت دراسة المركز تعريف قانون العقوبات اندي 
للفساد الاداري» «بأانه كل موظف حکومي يقبل أو محصل أو 
يوافق على استلام أو يجاول الحصول من أي شخص لنفسه او 
لأي شخص آخر على أي نوع من المكافآات غير المشروعة 
كدافع للقيام بأداء حدمات نفعية أو إجراء مضايقة لشخص ما 
أثناء مارسته لنشاطاته الرسمية» . 
وقد لخصت الدراسة النقاط التي يرتكز عليها الفساد 
الاداري بشكل علي أو ضمني وهي“ : 
أ - إن الفساد الاداري يشل سوء استخدام المال أو الملكية 
العامة . 
ب - سوء استخدام السلطة ونخالفة المسثولية تجاه الدولة. 
ج -تتم عملية الفساد بين جهتين الموظف في عمله وطرف 
خارجي . 
د - التضحية بالفائدة العامة لغرض الاستفادة الشخصية. 
ه - عدم تطبيق القوانين أو استخدام العقوبات وتطبيقها على 


۱ المرجع السابق» ص ٩‏ . 


۲۷ 


وقد عددت الدراسة الأسباب المؤدية للفساد الأداري 


وهي . 


. الصفات الشخصية للقيادة في المجتمع‎ ١ 
. -الجهل‎ 
الافتقار إلى التعاليم الدينية.‎ 
الاستعمار.‎ 

الفقر. 

٠‏ - العقوبات الشديدة أو المتهاونة. 

۷ - المرور بأحد مراحل التنمية . 

۸ - البيئة . 

٩‏ - اليكل التنظيمي للدولة. 

. -المرحلة الانتقالية‎ ١ 

. غياب عملية التدريب والنوعية‎ - ١ 

۲ - تأثر الجهاز الاداري بالقيم الفاسدة السائدة في المجتمع . 


m~. 4 


o 


إن هذه الأسباب تساعد عل بروز الفساد الاداري غير 
أنها لا تنحصر في هذا العدد من الأسبابء فهناك أسباب 
أخحرى سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة تساعد على بروز 
الفساد. 


۲۸ 


أيضاً وضعت هذه الدراسة عدداً من الوسائل العلاجية 
للكشف عن الفساد الاداري والحد من ممارسته»ء ومن هذه 

الوسائل ما يلي : 

١‏ - قوانين العملء وذلك بالعمل على تطويرها في جال الادارة 
العامة والأعمال لخدمة الفرد والحهاز. 

۲ - أساليب العمل بتطويرها وتسهيلها والتخصص في جميع 
مراحل العمليات الادارية. 

۳ -سلوك الفرد» وذلك بالعمل على دمجه مع بقية أفراد 
التنظيم وأهدافهء لتحقيق المصلحة العامة المشتركة. 

٤‏ - الرقابة الادارية والتقويم الخارجي والداخلي» وذلك 
بتطوير الاشراف» واهتمام وسائل الاعلام بجراقبة 
اللانجازات والتقصبر والحث على تجاوز ذلك . 

ه٠‏ - نظم العمل» وذلك بتطوير النظم المحاسبية والملكية 
لخدمة العملية الادارية . 

٦‏ - المحاكم واللجانء وذلك بوضع تشريع للعقوبات لدراسة 
ومقاضاة حالات الفساد الاداري . 

۷ - وضع البرامج التدريبية ء فلا بد من إمجاد لقاءات وندوات 
ومؤتعمرات لدراسة أضرار الفساد الاداري وتقديم الحلول 
والعلاج للقضاء عليه. 


| -المرجع السابق» ص ۲٠-۲۰‏ . 


۲۹ 


۸ - التوعية بالعمل» وذلك بتسهيل انتشار السلوك الحسن 
والدعوة إليه وترسيخ القيم الدينية بين الموظفين . 

٩‏ - البحوث الميدانية» أي اعطاء الفرصة للباحثين المهتمين 
بدراسة الفساد الاداري ووضع الحلول لاستبمداله 
بالاصلاح الاداري . 

١‏ - اللجان المتتخصصة. إمجاد اللجان الوزارية وربطها 
بمجلس الوزراء لتقديم التقارير الشاملة عن الفساد 
الاداري لمكافحته . 

١‏ - بنك المعلومات» لابد من توفر شبكة معلومات دقيقة 
عن الموظف منذ تعيينه وفي جميع حالاته الوظيفية حق 
التقاعد. 

١‏ - التعاون الاقليمي » بين الدول في المعلومات والخبرات 
لمكافحة الفساد الاداري اللحلي والاقليمي والدوليء 
وإذا تحقق هذا الحل فإنه يؤدي إلى مصالح مشتركة 
ويقضي على الفساد من مصادره الداخلية والخارجية . 

وهذه الدراسة التي عرضنا ها تعد من أفضل الدراسات 
حول موضوع الفساد الاداري وما يعيبها إلا أنها تعد دراسة 
أولية ولم يراع فيها منهجية البحث والتوثيق فضلا عن أنها لمست 

بعض النقاط المامة بطريقة عارضة ولم تعمق البحث حوها. 


بالاضافة إلى هذه الدراسات التي عرضنا لأهمهاء هناك 


العديد من المقالات التي كتبت عن هذا الموضوع بشكل مباشر 
أو غير مباشر ومن أهم هذه المقالات . 


مقال بعنوان «الانحراف الوظيفي والفساد الاداري» بقلم 
الدكتور إبراهيم أبوالفار نشرت بمجلة الفيصل العدد )۹١(‏ 
وتعرض فيها المؤلف لتعريف الفساد الاداري وأثره ووسائل 
القضاء عليه» وني النهاية تعرض المؤلف للفساد البيروقراطي 
ودور القادة العرب المسلمين في مواجهة عناصر الفساد 
الاداري والوظيفي 

- مقال بعنوان التضخم الوظيفي مفهومه وأسبابه وآثاره 
وعلاجهء ورقة مقدمة لندوة التضخم الوظيفي و|إحداث 
الوظائف في الخدمة المدنية بالمملكة» قدمها الدكتور إبراهيم 
العواجي . 

مقال بعنوان «التنمية الاقتصادية وظاهرة التضخم الوظيفي» 
حيث ناقش مؤلف المقال الدكتور عثمان إبراهيم السيد كيف 
أن التضخم الوظيفي في كثير من البلدان النامية قد انتشر 
بصورة تجعله يعيق استخدام الموارد البشرية بل يؤدي إلى 
العديد من الأثار السلبية التي تنعكس بصورة مباشرة على 
عملية التنمية الاقتصادية . 


أما أهم الكتب التي كتبت حول موضوع الفساد الاداري 
فکانت عل النحو التالي ة 


۳١ 


«تسيب العاملينء محاولة لتأطير ودراسة.وطرح ظاهرة 
سلوكية» » نشرنه الخظمة العربية للعلوم الادارية برقم ۹0٥‏ 
لمؤلفيهء الدكتور محمد علمان الجعلي والمهندس مهدي محمد 


۵ 


شري . 
«الوقاية من الحرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي» صادر من 
جامعة الدول العربيةء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 
بالرباط» لعدد من الكتاب . 
- التغير الاجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية» للدكتور 
صلاح عبدالمتعالء القاهرة» ١۱۹۸م‏ . 
- كسب الموظفين وأثره في سلوكهم» لؤلفه صالح بن محمد 
الفهد المزيدء مطبعة المدنيء الرياض. 
الوطن العربي : منطقة الدراصة : 
تد الوطن العربي فيا بين دائري عرض ۲“ جنوبأًء ٠۴۳۷‏ 
شمالاء وبين خطي طول ۰*٦۰‏ شرقاً و ۰۱۷ غرباء ويقع الوطن 
العربي في مكان متوسط بين فارات ثلاث وهي (آسيا وافريقا 
وأوروبا) كا تحوطه حدود طبيعية حصينة» فمن الشمال تحيط 
به جبال طوروس والبحر الموسط ومن الشرق جبال 
زاجروس والخليج العربي. ومن الجنوب البحر العربي والمحيط 
الهندي والصحراء الكبرى ومن الغرب المحيط الأطلسي»› 
ول دول الوطن العربي الأسيوي ربع مساحة الوطن العربي 


تقريبا. 


۳۴۲ 


من هذا العرض يكن أن نخرج بعدة حقاثق : 

على الرغم من أن الوطن العربي يأتي على رأس دول العام من 
حيث المساحة ٠٤(‏ مليون كم" تقريباً) إلا أن أقطاره لا تجمع 
بينها وحدة سياسية رغم توفر جميع الأسباب التي تساعد على 
قيامها . 

- على الرغم من أن عدد سكان الوطن العربي يزيد عن ٠۸١‏ 
مليون نسمة فإن هذا العدد لا يتناسب مع مساحته الهمائلة 
التي يمكنها أن تستوعب أضعاف هذا العدد. 

هناك تشابه بين بعض الأقطار العربية التي تجمعها حدود 
مشتركة مشل دول الخليج العربي وبين دول المخرب العربيء 
وبين مصر والسودان . 

- کن أن يقوم بين الدول العربية نوع من التكامل الاقتصادي 
فیا بينہاء كا هو حادث الآن بين دول مجلس التعاون 
الخليجي » وكأ هو مزمع بين اتحاد دول المخرب العربي. . وما 
إلى ذلك بحيث يسهم إنتاج أي منطقة عربية واستهلاكها في 
تطوير اقتصاديات غيرها من المناطق العربية وأن تجد أي دولة 
ما تحتاجه من منتجات زراعية أو معدنية أو صناعية أو ما 
تعتاجه من رأس الال أو عمالة أو أسواق لعوزيع منتج انها في 
دولة عربية أخرى. 


۳۳ 


الوطن العري بلادا متنوعة المناخء وينعکس قنوع المناخحات 
على تنوع التربة والنبات الطبيعي والحاصلات الزراعية . 

- والوطن العربي وإن كان غنياً موارده الطبيعيةء إلا أنه ما زال 
يصنف ضمن البلدان الناميةء فمع استبعاد الدول النفطية 
نلحظ أن متوسط دخل الفرد في معظم أرجاء الوطن العري 
لا يتجاوز ٩٠١ _ 1٠١‏ دولار سنوي (البنك الدولي - تقرير 
عن التنميةء ۱۹۸۷) ويرجع ذلك إلى عدة أسباب بعضها 
اقتصادي والأخر سياسي . 

- يتباين الوطن العربي من حيث نظم الحكم والادارة» فالوطن 
العربي يضم دولا ذات ايديولوجيات سياسية متباينة» فنظم 
الحكم في بعض الدول ملكية وفي البعض الآخحر جمهوريةء 
كا أن بعض الدول تأخذ بسياسة التعددية الحزبية والبعض 
الأخحريتبع نظام الحكم الواحد. كذلك تتباين البنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في معظم بلدان الوطن 
العربيء وهذا التباين مرجعه درجة تأثرها بميراث الفترة 
الاستعمارية» كا أن كلا منها تبنى نظ ومفاهيم سياسية 
واجتماعية واقتصادية متباينة تتفق - من وجهة نظر قياداتها 
السياسية ‏ مع احتياجات كل دولة وظروفها المحلية . 


ا لمهم في هذا الوضصوع أن طرق ادارة الاقتصاد الوطني 
لدول الوطن العربي تفاوتت بين دول غلب عليها الج 


۳4 


الاشتراكي حيث امتلكت الدولة وادارت وأشرفت بالكامل 
على الاقتصاد الوطني مع تدني إسهام النشاط الخاص» وأخرى 
أحذت بنهج غلب عليها الطابع الجر حيث شكل النشاط 
ا لخاص الحانب الأكبر في اقتصاد هذه الدول واقتصر دور الدولة 
على المرافق الأساسية فضلاً عن الرقابة على أعمال القطاع 
الخاص” ' . 

لقد أخحذت كل دولة ف بلورة وتجسيد كيانا المستقل عبر 
تحقيق المشاريع الانغائية والاجتماعية والثقافية ذات الصبغة 
والملضمون الذي ترتئيه مناسبا هاء فاتسم النموذج المصري 
والعراقي والسوري والجزائري والتونسي والليبي والسودافي 
واليمني بصبغة ذات مضمون اشتراكي» حيث ساد أسلوب 
الادارة المركزية إلى أبعد مدى على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقاني في تطبيق سياسات التحول 
الاجتماعي» غير أن معظم هذه الدول قد أدخلت عدداآً من 
التحولات المامة على مسار التنمية في اتجاه اعطاء مزيد من 
حرية العمل للقطاع الخاص» فبدأت معظم هذه الدول” في 
١‏ -الملاحظة التي تبدوهنا أن معظم البلدان العربية التي قامت بها 

ثورات أو انقلابات عسكرية اتخذت الخط الاشتراكي الصارم منہجا 

لتنمية اقتصادها القومي وذلك في أعقاب هذه الشورات أو 


الانقلابات . 
۲ ّث باستشناء العراق وليبيا. 


اتباع سياسة ليبرالية في السبعينيات واتجهت في الشمانينيات إلى 
الأخذ بسياسة متكاملة للانتاج الاقتصادي . 

أما بقية الدول العربية فقد أخحذت في بلورة وتجسيد كيانها 
المستقل عبر تحقيق المشاريع الانغائية والاجتماعية والثقافية ذات 
الصبغة والمضمون الرأسمالي الحر» حيث شكل النشاط 
الخحاص في هذه الدول الجانب الأكر والمهم في اقتصاد هذه 
الدول بينا تولت الدولة بناء التجهيزات الأساسية فضلا عن 
المرافق الادارية كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة. 

المهم أن هذا التفاوت قد انعكس على حجم الوظيفة 
العامة في أجزاء الوطن العربيء فزاد كبر هذا الحجم في كل 
الدول العربية التي اعتمدت أسلوب الادارة المركزية الصارم» 
وقل ا في الدول الأخحرى الي اعتمدت أسلوب الادارة 
الحرة. وتعد الدول التي سبق أن أشرنا إلى حدوث تحولات في 
سياصاتها باعطاء مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص اعتبارا 
من ثمانينيات هذا القرنء هي الأكثرمن حيث انتشار وظهور 
الفساد الاداري بهاء فالتغيير الذي أعقب التغيير في نظام 
الحكم أدى إلى انعكاسات خطيرة واختلالات ادارية وتنظيمية 
واجتماعية » كانت في معظمها مصحوبة بمشاكل» ذلك لأن 
النسق السائد والنظم التقليدية عندما تغيرت ل تراع العامل 
البشري والقيم الاجتماعية السائدة التي تحكم حياة الناس 
ولذلك رفض المجتمع في معظمه تلك التغيرات خحاصة تلك 
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التي فرضت عليهم وكان رد الفعل المقابل لذلك هوظهور 

وتفشي حالات الفساد الإداري في معظم الوظائف العامة التي 

تديرها وتباشرها الدولة . 

طريقة البحث : 
نمثل طريقة (منهج) البحث الخطوات الأساسية للببحث 

والأساليب والطرق التي تستخدم في إعداد الدراسة. 

١‏ -وتأسيسا على ما سبقت الاشارة إليه من تحديد لغفرض 
الدراسة وما تم تناوله من دراسات سابقة ومصادر 
معلومات البحث في إطار الدراسةء فإن طريقة البحث 
سوف تقوم على عرض وتحليل لمختلف العوامل البيثية 
والاقتصادية والادارية والنظامية التي كونت بيئة ملائمة 
لظهور الفساد الاداريء ومن ثم التوصل إلى نتائج 
بخصوص الأسلوب الأنسب لعالجة الفساد الاداري . 

- تبني منهج علمي موضوعي يعتمد على القيام بدراسة 
وصفية لتطور ظاهرة الفساد الاداري على المستوى الكلي 
في الوطن العربيء ثم نقوم بعد ذلك بتحديد الآثار 
المتبادلة (رعلاقات السببية) بين كل من الفساد الاداري 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في بعض البلدان 
العربية التى يتوفر عنها معلومات وبيانات أخذا في الحسبان 
طبيعة وظروف مختلف أرجاء الوطن العربي كا سبق أن 
أوضحنا فيا سبق عن الحديث عن طبيعة الدراسة. 
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رلا كان أسلوب البحث المستخدم يهتمد على طبيعة 
المنبح العلمي المستخدم»› فإتناسنعمل على معالجة 
المعلومات واستخدام البيانات الرسمية المنشورة عن بعض 
البلدان العربية في جال الفساد الاداري وأنواعه ومظاهره 
ودوافعه مع الاستفادة من الأساليب الاحصائية كلا أمكن 
ذلك في تحليل بيانات الفساد على المستوى العربي وذلك 
من أجل اقتراح حلول للتغلب عليه . 

۳ - استخلاص النتائج . 


تعريف وتصنيف الفساد ودوافعه 
مفهوم أو تعريف الفساد : 
الاداري فإننا نستعين ببعض من التعاريف المختلفة الي 
للفساد الاداري . ومن أهم هذه المفاهيم . 
- مفهوم هنتنجتون Huntingt0¬‏ الذي یری أن الفسادهو 
لتحقيى أهداف وغايات خحاصة” . 


1 - Huntington, S.P., Modernization and Corruption, op. cit., P 
450. 
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- مفهوم کل من رونالدر يٽ E.Simpikins jiكıaawgy R.Wralth‏ 
اللذين عرفا الفساد بأنه «كل فعل يعتبره المجتمع فاسدأء 
ویشعر فاعله بالذنب وهو یقترفه»'. 

- مفهوم العام روبرت تلمان ۸.۲۲۱۳٣۵٣‏ الذي عرف الفساد 
أنه «الفساد الذي يسود في بيئة تساند فيه السياسة العامة 
للحكومة نظاماً بيروقراطياًء وتتم معظم معاملاته في سرية 
نسبية ولا تفرض عليها جزاءات رسمية كالرشوة وتوظيف 
الأقارب من غير ذوي المؤهلات والخبرات. . وما إلى 
ذلك» ۱ . 

- كما عرف الدكتور أحمد رشيد الفساد الاداري بأنه «تصرف 
وسلوك وظيفي سییء فاسد» خحلاف الاصلاح. هدفه 
الانحراف والكسب الحرام والخروج على النظام لمصلحة 


شخصة )0 ^ . 


أما جوزیف ناي ٥ر‏ ۲مءءه[ فیعرف الفساد الاداري بأنه 


1 - Wraith, R., and Simpkins, E., Corruption in dereloping 
Countries, New York, Noton, 1964. 

2 - Telman R., Emergene of Black Market Buseaucracy, 
admioistration development of Corruption in New States, 
Public Administration Review, Sep. 1968. 

۳ - الدكتور أحمد رشيد. الفساد الاداريء الوجه القبيح للبيروقراطية 


المصرية. القاهرة.» مطبوعات دار الشعب. فبراير م 
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الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقةء والاستفادة 
المادية أو استغلال المركن وغخالفة التعليمات لغفرض 
مارسة النفوذ والتأثبر الشخصي» ويدفع هذا السلوك إلى 
استعمال الرشوة أو المكافأة لمنع عدالة أو موضوعية 
شخص معین في مركز ترم » وكذلك يشتمل على سوء 
استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد 
العامة من أجل الاستفادة الخاصة. 
كى يؤکد dE Nathaniel Leff‏ Îنù‏ الفساد الاداري هو تقليد 
غير قانوني يستخدم من قبل الأفراد والجماعات للتأئثير على 
النشاطات البيروقراطية يتمثل في ظهور مؤثرات تدل على أن 
الذين يشجعون على الفساد هم من بين الذين يسهمون في 
اتخاذ القرارات بشكل أكر ما يجب أن تكون عليه الحالة 
الطبيعية" . 


في ظل تعدد مفاهيم الفساد الاداري وفي ظل غياب 
تعريف عام متفق عليهء فإن هذه الدراسة تعرف الفساد 
الاداري أنه «کل تصرف غير فانوني مادي أو أحلاقي” من 


١‏ -المركزالعري للدراسات الأمنية والتدريب» مكافحة الفساد 
الاداري. مرجع سبق ذکره. ص ۳ . 

۲ -المرجع السابق» ص 4 . 

۲ - فصد الباحث بذلك التأكيد على أننا نأخذ الفساد بنوعيه المادى = 


جانب العاملين» يسود في بيئة بيروقراطية» يهدف إلى تحقيق 
مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة» ما يؤدي إلى 
هدر في موارد الدولة الاقتصاديةء الأمر الذي ينعكس بالسلب 
على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى عدم 
الاستقرار السياسي» . 

بهذا المعنى فإن الفساد الاداري يتمثل في مؤشرات شتى 
وللتوضيح فإننا نستقي بعضاً من نغاذج الفساد الاداري : 
١‏ -التسيب الوظيفي : 

يتمشل في خالفة القوانين النظامية واللوائح › ومن أمثلة 
ذلك عدم الحضور للعمل في المواعيد المحددة» والخروج من 
العمل قبل المواعيد الرسميةء وعدم التواجد في مكان العمل 
لفترات طويلة ودون مبرر معقول أو مقبول»ء فضلا عن عدم 
استغلال وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات والأعمال 
الرسمية وانشغال العاملين وانصرافهم للقيام بأعمال غير 
رسمية خلال وقت الدوام الرسمي» وهذه الأمور عادة ما 
تحدث في بيئة تساند فيه السياسة العامة للحكومة نظاما 
بيروقراطياً. 
والأدبي أو الأخلاقي» خصوصا أن الدراسة تتم عن الوطن العربي 

الذي تدين شعوبه بالاسلام» وذلك تمييزا له عن الفساد في البلاد 
الغربية الذي أقصره مفكروه على الفساد المادي فقط . 


٤١ 


۲ هدر الموارد الاقتصادية : 

ويتمثل في الاستهانة با ملكية العامة وكل ما من شأنه أن 
- وهى بطبيعتها موارد ذات أهمية بالغة في عمليات التنمية - 
استخدام السلطة. . وما إلى ذلك فضلا عن انعدام الحس 
الوطني تجاه الال العام . 
۳ - انيار البناء الاجتماعي والسياسي : 


إن تعثر عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة 
هدر الموارد النادرة والتي يتوقف نجاح التنمية على الكميات 
والنوعيات المتوفرة منها - يؤدي إلى عدم عدالة توزيع الدخل 
القومي وإلى سوء توزيع موارد الدولة بين الأفراد وبين الأقاليم 
(المحافظات والمدن والمقاطعات)» ومن ثم وني ظل غياب نظام 
قانوني حاسم ورادع - إلى ظهور طبقات جديدة من أصحاب 
المصادر الحديدة للثروة والقوةء وهذه الطبقات تؤثر بشكل أو 
بآخر على بناء واتجاه السياسات الحكومية . ما يؤدي إلى حدوث 
خلل وتصدع في البناء الاجتماعي للدولةء وسيكون لذلك 
مردود سىء على الاستقرار السياسي والامني في هذه البلاد» 


- يتمشل ذلك ف تشي روح اللاسالاةء وانعدام دافع العمل بحل = 


وطالما وصل الأمر إلى حد تصدع البناء الاجتماعي والسياسي 
بالدولة كنتيجة مباشرة لانتشار الفساد في بلد ماء فإن ذلك 
سيؤدي إلى حدوث خلل كاملل داخل هذا البلد مما يدي في 
النهاية إلى انيار احلاقياته ومثله. وهذه النتيجة هي التي 
ستسبب الملاك والدمار للأمة مصداقاً لقوله تعالى وما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون#ي . 

باللامعان في أمثلة الفساد الاداري هذه يتضح لنا آنها قد 
شملت أنواع الفساد» فقد اشتملت على الفساد الاقتصادي 
والسياسى والاجتماعي والديني والأخلاقي أيضاً. 

ولا شك أن بعضاً من أمثلة الفساد السابقة عادة ما يكون 
متوارثاً في وجدان الأفراد والحماعات مثل الاستهانة بالملكية 
العامة وعدم وجود الحس القومي تجاههاء وقد يكون مبعثه 
أسباباً تاريخية أو اجتماعية مثل سيادة مفهوم القبيلة على حساب 
مفهوم الأمة . 

وبالعموم فإن أمثلة الفساد التي عرضنا ها سابقا ها عدة 
مبررات وسنعمل على تفسيرها في أجزاء قادمة من هذه 
الدراسة. 

واخلاص» وفقدان الانتهاء للعمل» وعدم احترام العامل للوظيفة 

العامة التي يشغلهاء وضعف الرقابة والاشراف من قبل الرؤساء على 

مرؤوسيهم وعدم الحدية في متابعة الأداء. 
١‏ - سورة هود الأية : ١١١‏ . 


۳ 


أنواع الفساد : 

إن تصنيف الفساد إلى أنواع يساعد في الببحث لأن 
المتغيرات أياً كانت كنهتها سياسية أم ادارية أو اقتصادية أو 
إجتماعية . . وماالى ذلك . إذا قسمت إلى مجموعات أصغر 
وأكثر تجانسا على أسس معينة وحددة تصبح أکثر وضوحا ویسرا 
في الاستخدام . هذا من جهةء ومن جهة أخحرى تكون التتائج 
التي يتم التوصل إليها في ظل متغيرات مصنفة أكثر دقة . 

هذا ويصنف الفساد إلى عدة أنواع وذلك باختلاف 
الزاوية التى ينظر منها أو المعيار الذي عل أساسه يتم 
التصنيف . فقد يصنف الفساد على أساس الفساد المادي› أي 
الفساد الذي لا شأن له بالجوانب الأخحلاقية أو الدينية» وقد 
يصنف الفساد بحيث يشتمل بالاضافة إلى الفساد المادي على 
الفساد الأحلاقي أو الديني» وهو ما يجري عليه العمل في 
معظم البلدان الاسلاميةء وتبرز أهمية هذا التصنيف عندما 
ندرس أو نبحث موضوع الفساد من حيث النطاق. فيهتم 
بالفساد المادي الأخحلاقي في البلدان الاسلاميةء بينم| نهتم 
بالفساد المادي فقط في البلدان الغربية . 


وقد يكون الفساد وظيفياً أو ادارياًء حيث يتخ العاملون 
وينصرفون عن القيام بأداء واجباتہم سواء جزيا أو کلیا مع 


عدم بذل المتوقع منهم من مجهودء غا يؤدي إلى عدم انتظام 
العمل ومن ثم تدني مستويات الكفاءةء وتبرز أهمية هذا 
التصنيف عندما ندرس العلاقة بين الفساد الاداري وبين 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» باعتبار أن الفساد 
الاداري يعد من المعوقات الرئيسة أمام عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

کے] قد یکون الفساد ف وهو الذي يسود في بيئة 
تساند فيه السياسة العامة للحكومة نظاماً بيروقراطياًء نظاما 
يتسم بعدم الاستقرار السياسي وسلب حرية إبداء الرأي من 
لمواطنين وحرماهم من المشاركة في رسم السياسات العامة . 
كل هذا أدى إلى انتشار الفساد الحكومي والانحراف وتعمیق 
روح اللامبالاة عند المواطنين. فتفشت ظاهرة الفساد وعمت 
الفوضى الادارية. ورغم أن الفساد الحكومي والانحراف 
موجودان في جميع الأشكال البيروقراطية خلال مراحل التطور 
السياسي” فإن تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية غير المدروسة وغير الواقعية والتي غالباً ما تظهر في 
بيئة سياسية يخلب عليها تمركز السلطة في أيدي فئات محددةء 
أدى إلى تدهور الأوضاع وترديا ومن ثم انعكاسها على الأداء 
العام في جميع القطاعات وعلى سلوكيات العاملين . 


1. Braibanti, Ralph; Reflection in Bureaucratic Corruption, Pub- 
lic Administration, Vol. 40, Winter, 1962. 
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وقد يصنف الفساد طبقاً للشكل الاجتماعي» فكها هو 
معروف أن المجتمعات تختلف وتتباين في تركيبها النفسي 
والأحلاقي والطبقي كا تتفاوت رؤية المجتمعات وفهمها لعاني 
الولاء والوطنية وتقديس العمل» وينتشر هذا النوع من الفساد 
في المجتمعات التى تتفشى فيها ظواهر اللامبالاة والتسيب 
والجحمود وقلة الدافع للعمل وضعف روح المبادرة والابتكار 
والاستغلال الوظيفي . . من الظواهر المرضية والسلبية . 

هذا وتتعدد تصنيفات الفساد الاداري» ولكن التصنيف 
الذي همنا هنا هو ذلك الذي يساعدناعل تفهم اساب 
ودوافع الفسادء والعوامل التي تؤثر على حدوثه وهو في نفس 
الوقت تصنيف شمولي إلى حد كبير وهو كا يلي" : 


الفساد المادي والأدي : 


ويتمشل في الرشوة» والاخحتلاس التزويرء السرقة» 
الغدر بالمال العام الغش. تزييف العملة وتهريب البضائع 
والأمو الء الاستهانة بالملكية العامة وانعدام الحس الوطني› 
الاحتيالء خيانة الأمانة» تريب المخدرات والمسكرات»› 
تهریب وتر ویج الأفلام المنافية للأخلاق . . وما إلى ذلك . 


۱ دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب› مرجع سبی 
دکره» ص ٣‏ . 
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الفساد الوظيفي : 

ويتمثل في خالفة القوانين» الملحسوبيةء الاهمال» عدم 
احترام مواعید الدوام الرسمية › تحقیق المصالح الشخصية على 
حساب الملصالح العامة . 


الفساد السياسي 


يؤدي عدم الاستقرار السياسي وسلب حريات المواطنين 
وعدم اشراکهم في اتخاذ القرارات» فضلا عن اتباع سياسات 
تنموية لم يقدر ها النجاح» إلى تمركز السلطات في أيدي ففات 
محددة» وهذايعمل على تدهور الأوضاع فتزداد جرائم 
استغخلال النفوذء والتعيين بدون مؤهلات وغخالفة القوانين 
والأعراف والتعاليم » فضلا عن طبيعة البناء الحكومي الذي 
يشجع ويساعد في حد ذاته على انتشار الفساد البيروقراطي . 


الفساد الاجتماعي : 
ويتمشل ف نذدرة وجود أو انعدام معاي الوطنية والولاء 
والاخحلاص وحب العمل والتفاني ي ادائه» وتمشي دوح 


اللامبالاة وانعدام الاخلاق الوظيفية كعدم المحافظة على سرية 
المكاتبات والقرارات وعدم احترام المرؤوسين للرئيس وعدم 


<۷ 


الانصياع للأرامر والتعليمات المكتبية والاهمال في تقديم وتوفير 
الخدمات الاجتماعية للمواطنين والذي ينعكس عل الظروف 
الصحية فتسوء» وعلل الملستوى الغذائي » وعلل صعف 
درجة التعليم . . وما إلى 

دوافع وأسباب المساد 


تتعدد الدوافع أو الأسباب المؤدية للفساد وتتأثر بالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية والنظامية› 
ولذلك فليس بالامکان حصر دوافع وأسباب الفساد الآداري› 
ولكننا سنعمل على الربط بين عدد من الدوافع والأسباب وبين 
أنواع الفساد التي ذكرناها من قبلء مع العلم بأن كل مجموعة 
من هذه الدوافع يكن أن تضم داخلها جملة من المعوقات تكر 
أو تصغر حسب الظروف البيئية الاجتماعية والادارية الخاصة . 


¦ > أسباب اقتصادية واحتماعية : 


تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية ورا هاما 
باعتبارها أحد الدوافع وراء ظهور الفساد الاداري . فسوء 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام“ والتي تتمثل في 


۱ هن مظاهر سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ‏ والتي هي عحصلة 
لعدة أسباب منها ما هو اقتصادي مشل اتباع سياسات تنموية غير ب 


4۸ 


حصلتها النہائية في عجز الدولة عن اشباع الحاجات الأساسية 
للمواطنين يعد سببا رئيسيا وجوهريا وراء السلوك المرضى الذي 
يسود بعض العاملين في معظم البلدان النامية . 


۲ - أسباب ادارية : 


يمكن القول بشكل عام أن طبيعة البناء الحكومي تساعد 
على انتشار الفساد الاداري» ولقد أوضح «روبرت تلمان 
1 » في دراسة عن الفساد الاداري بأن الدافئع وراء 
الفساد هو وجود بيئة تساند فيه السياسة العامة للحكومة نظاما 


= مدروسة» ومنها ما هو سياسي كانعدام المشاركة السياسية» وتمركز 
السلطة في يدي فثات معينة » ومنها ما هو اجتماعي کالافتقار 
للمأوى الملائم والظروف الصحية السيئة والمستوى الغذائي المتدنيء 
وضعف درجة التعليم - ما نلحظه من سوء توزيع للدخول والثروات 
بين الأفراد والمحافظات (الامارات والمقاطعات) والخلل في اهيكل 
الاقتصادي والمالي (التفاوت الشديد بين الاستهلاك والانتاج 
والادخحار والاستثمارء والنفقات والايرادات وعجز الميزان 
التجاري . . ) وارتفاع مستويات الأسعار (التضخم). تفشي البطالة 
الناتج عن عجز الدولة بقطاعيها العام والخحاص عن توفير فرص 
عمل جديدة» الظروف الصحية السيئة» ضعف درجة التعليم . . 
وما إلى ذلك» وسوف نناقش ذلك بالتفصيل عند الحديث عن بيئة 
الفساد الاداري في الوطن العربي . 


۹ 


بيروقراطياً"» وقد أكد هذا القول «بريبانتي ناههانةء8» الذي 
أوضح أن الفساد الحكومي والانحراف موجودان في جميع 
الأشكال البيروقراطية” وهذا يؤكد على أن سوء التنظيم 
الاداري وبيروقراطية القيادة الادارية المتمثلة في تعدد القادة 
الاداريين وتضارب اختصاصاتهم وتضخم الجهاز الوظيفي› 
ونقص المهارات السلوكية والانسانية لدى القادةء فضلا عن 
القيادة المتخلفة والفاسدة ر السلطة أسباب ودوافع 
تفسد جو العمل وتعد دافعا وراء ظهور بعض العاملين 
المنحرفين سلوكياً. 


۳ - أسباب سياسية : 


بالاضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والادارية 
فإن الفساد الاداري و ا انحرف بشكل عام بمحدث 
بسبب المناخ السياسي واتباع بعض الدول ايديولوجيات متباينة 
معاصرة تتعارض أو تتفق بشکل أو بآخر مع التعاليم الدينية. 
ولقد انعكس ذلك على الاستقرار السيامي في معظم البلدان 
النامية . 


. Telman R., Emeregence of Black Market Bureaucracy, op. 
cit., P. 180. 

. Braibanty, Ralph; Reflection in Bureaucratic corruption, Op. 
ait. 
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هذه الظروف السياسية بما فيها من غياب للديقراطية 

والشورى أدت إلى حرمان الكثير من المواطنين من المشاركة في 
ابداء الآراء ومن ثم المساهمة في رسم السياسات العامة . 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى فإن عجز الأجهزة 
التنفيذية في الدولة عن ممارسة مهامها وعجز الحكومة عن 
تحسين أحوال العاملين في الدولةء وتسلط بعض المسئولين 
بالدولة واستغلاهم لنفوذهم في تحقيق مصالح خاصة» كل 
ذلك أدى إلى تعميق روح اللامبالاة عند مواطني هذه الدول 
تجاه ما يدور من أحداث سياسية واجتماعية» وهذا بدوره 
انعكس على أدائهم لأعماهم » فانعدم الم والتاييد الاجتماعي 
للدولة من الأفراد والمؤسسات ما أدى إلى عدم التعاون بين 
الأفراد في مواجهة خطط الدولة وهذا بدوره يساعد على تفشي 
الفساد وتعم الفوضى الادارية. 
>٤‏ - أسباب نظامية : 

يرجع البعض” الأسباب التي أدت إلى تدهور السلوك 
الاداري وانتشار السلوك الفاسد الذي يسود بين بعضص 
العاملين إلى كثرة الأنظمة واللوائح الرقابية والتشريعية المنظمة 
لتصرفات وأفعال وسلوك العاملين . 


١‏ - الدكتور عل أحمد على المشكلات السلوكية المسهمة في تخلف 
الادارة» القاهرة» مكتبة عين شمس › ب.ت» ص ۲۹ . 
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ومع تسليمنا بأن بعض هذه القيود والحدود عدف إلى 
حماية العاملين أنفسهم من التعسف واستغلال السلطة 
واستخدامها استخداماً سیشاً من جانب من یکون فوقهم في 
السلم الرئاسي» إلا أن زيادة القيود والحدود واللوائح المفروضة 
على تصرفات العاملين وأفعاهم عادة ما تكون له آثار ضارة 
تتمثل في تعطيل العمل وقتل روح الابتكار والتجديد.» وظهور 
البيروقراطية» وتضخم العمل المكتبي وتظهر الأثار السلبية 
لذلك في التسلط الذي يفرضه بعض العاملين على أفراد 
الجمهور وهذه هي بداية الرشوة. 


كذلك فإن التغيير المستمر في اللوائح والنظم المنظمة 
لشؤون العاملين يلعب دورا لا يستهان به في حلق ثغرات ينفذ 
منہا سىء السلوك لتحقيق أهدافهم عن طريق بعض 
الأساليب المرضية غر السوية . 


أيضاً ساعد عدم تطبيق الشريعة الاسلامية بل تطبيق 
القوانين والنظم الوضعية بنظرتها الضيقة على ظهور الفسادء 
ذلك أن غياب الوازع الديني ومفهوم الرقابة الذاتية التي تعني 
استشعار الموظف أن عليه ومعه رقيباً عتيدأ من الله سبحانه 
وتعالى» فضلا عن رقابة السلطة المتمثلة في رقابة أولي الأمر يعد 
دافعاً إلى استشراء الفساد . 
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تعريف التنمية وتصنيف الدول اقتصاديا 

تعريف التنمية : 

نمثل التنمية الاقتصادية مكانة بارزة في الحياة الاقتصادية 
والسياسية» بل إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
يعد من أميز الاهتمامات التى تلتقى عندها الدول المخقدمة 
والنامية في عام اليوم . ا 

ومع ذلك فإن جدلا حول مفهوم التنمية الاقتصادية -٥ءع‏ 
nomic develpopment‏ قد برز إلى السطح اعتبارامن 
الستينيات» حيث لوحظ أنه على مستوى الاقتصادين الغربيين 
استخدم مصطلح التنمية دلالة على التطور الاقتصادي بشقيه 
«التقدم المادي »Material Progress‏ والتقدم الاقتصادي »8c0-‏ 
nomic Progress‏ › وأول من أفسح لمجال في تعريفه للتنمية 
للاإطار الاجتماعي . السياسي كان الاقتصادي جوزيف 
شومبيتر بين يعد أرثر لويس أول من استعمل من الاقتصاديين 
كلمة تنمية بالعنى ا معاصر» فقد أعلن بعد الحرب العالية 
الثانية مباشرة أن هدف برنامج للتنمية الاقتصادية السريعة هو 
تضييق الفجوة في الدخل الفردي بين البلدان الغنية 
والفقيرة" . 


1- H.W.Arndt, ‘Economic Development : Asemantic History’’, 
Economic Development and Cultural change, Vol, 29, No. 3. 

2- W.A.Lewis, “An Economic plan for Jamaica’’, Agenda, No. 
4 (November 1944), P.165. 
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كا صادف نفس الحدل الاقتصاديون العرب» ففي اوائل 
الستينيات استخدم الرعيل الأول منم مصطلح Econ0 ic‏ 
development‏ استخداماً دفقا على أنه « التطور الاقتصادي» 
بدون اللجوء لتعبير «التنمية»» ولكن في السبعينيات لما ضاق 
بعض الاقتصاديين المرب بالمفهوم الاقتصادي الضيق 
ل «التنمية الاقتصادية» تعلقوا بمفهوم شومبيتر باعتباره اقتصاديا 
غربياً ماركسياً أفسح مالا لاطار الاجتماعي - السياسي ني 
مفهومه للتنمية . 


ولكن هذا الاتجاه الشمولي في تعريف التنمية الاقتصادية 
يقدر له أن يستمر. فبدأت بعض الكتابات. . منذ منتصف 
الستينيات - في التمييز بين مفاهيم «النمو الاقتصادي »E-0۸0٥-‏ 
طtسroع‏ ءنص من ناحية وبين «التطور الاقتصادي› أو «التنمية 
الاقتصادية» من ناحية أخرى . 


وقد تفاقم الخلط بين هذه المغفاهيم في الفكر الاقتصادي 
الغربيء وبالتالي في العام الشالث. بحيث وصل إلى المساواة 
ا ری کے انغ ی ر ی 
كل من النمو الاقتصادي والتنمية ‏ التطور الاقتصادي على 


العري ٠‏ العدد 01° فبرایر ۱۹۸4« ص ۱۸ . 


o4 


أسس ختلفة ء كدرجة غنى المجتمع أو حجم الزيادة في الناتج » 
أو مصدر الحافز على زيادة الناتج . 

وني إطار التفرقة والتمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية 
الاقتصادية» حدد الفكر الاقتصادي الغربي النمو الاقتصادي 
بأنه يعني زيادة في الناتج القومي الصافيء بينا تتضمن التنمية 
إضافة إلى ذلك تغيرات أساسية في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي» ويواكب زيادة نصيب الفرد من 
الدخل القومي عموما تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي . بعبارة أخحرى فإن الفارق بين 
الفهومين يكمن في درجة التغير الميكلي في الاقتصاد محل 
الدراسة. بمعنى أن التنمية (التطور) تتضمن تحولا ھیکلیا ني 
الاقتصاد لا يتطلبه النموء ولا يعنيه بالضرورة» وهذا التغير 
الهيكلي يضم جوانب اجتماعية وسياسية بالاضافة إلى العناصر 
الاقتصادية ”. كا ركز بعض الاقتصاديين على ما تتطلبه عملية 


1 - Robert A.Flammang, “Economic Growth and Economic De- 
velopment : Counterparts or Competitors? Economic De- 
velopment and cultural change, Vol, 28, No. 1 (October 1979) 
pp. 47 - 49. 


2 - R.A.Flammang, Ibid., P.49. 
: من أهم التغيرات التي تحدث نتيجة للتنمية نذكر على سبيل الغال‎ 
تصحیح الاختلالات الميكلية في الجهاز الانتاجي » عدالة التوزيع›‎ 
= تقليل التبعية الخارجية وزيادة الاعتماد على الذات» رفع الكفاءة‎ 


- 


التنمية من تغييرات في الحوانب الاجتماعية كالنوزيع السكافي 
بين الريف والحضر والدين والعادات والتقاليدء وكل ما بمتد 
إلى التفاعل بين الانسان والبيشة الاجتماعية والحضارية التي 


أيضا تنطوي التنمية على أبعاد سياسية وخصوصا فيا 
يتعلتق بزيادة إسهام الجماعات والفئات المختلفة في المجتمع في 
صنع القرارات بمختلف أنواعها وعلى جيع المستويات 
وخحصوصا تلك التي تہم مصالحهم بشكل مباشر» وهذا ما عبر 
عنه «تنبرجن» بضرورة نشر الوعي عن ميزات وطاقات التنمية 
وخحلق ظروف عامة مساعدة للتنمية”. 

وعلى الرغم من الاهتمام الواسع بالتنمية الاقتصادية» 
فالتنمية دون شك ليست هدفا نهائيا في حد ذاته» بل هي 
هدف مرحلي أو وسيلة تعود إلى أهداف نهائية أخرى تنتشر 
آثارها لتحقيق هدف واسع عريض. ألا وهو تحقيق الرفاه 
للمواطنين» فرفع مستوى الدخل الفردي» ورفع نصيب الفرد 


الانتاجية للوحدات الاقتصاديةء تطوير الادارة الاقتصادية لجهاز 
الدولة 
E.E.Hagen, «On The the theory of social change” : How Eco-‏ -1 
nomic Growth Be gins (Home wood, I1l1. Dorsey, 1962.‏ 
2-Jan Tinbergen, The Design of Development, Baltimore : The‏ 
planning, N.Y. Mc Graw - Hill, 1967, P.P 3 - 4.‏ 
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من الخدمات» والحد من البطالة» وعدالة التوزيع . . وما إلى 
ذلك. كلها أهداف تسعى الدول لتحقيقها في عحاولة لرفع 
مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه. فالتنمية في هذا الإطار هي 
تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية. لأن الأمر في هذا 
الضمون لا يقتصر على التغير الكمي للمعايير الاقتصادية 
فقط» واا يتضمن بالضرورة تغييراً اجتماعيا وثقافيا مباشرا 
نتيجة للآثار المتشابكة التي تحدثها التنمية نفسهاء فالتنمية إذاً 
ذات جوانب متعددة تمشل الزيادات الكمية ركنأ أساسياً في 
تحقيق التحولات النوعية في المجتمع . 

واضصح من العرض السابق أن التلمية الاقتصادية 
والاجتماعية» كما جاءت في تعريفات الفكر الرأسمالي 
والاشتراكي قد ركزت في أهدافها على جوانب مادية وهمشت 
الجوانب الانسانية أو الاجتماعية وهذا ما ييز نهج التنمية في 
الاسلام عنه في النظم الوصفية» ولذا سنعرض بإيجاز نيج 
التنمية في الاسلام. 


التنمية في الاسلام : 

ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام على 
دعامتين هما وفرة الانتاج» وعدالة التوزيع»› وهذا ماجعل 
للتنمية في الاسلام طابعا خاصأًء فهي تدعو إلى العمل وتحقيق 
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أكبر قدر مكن من الوفرة في الانتاج ومن ثم تحقيق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل 
لختلف الموارد الطبيعية التي وهبها الله لنا - وهذا الأمر يمائل ما 
تهدف إليه التنمية في الاقتصاد الوضعي - ثم استخدام التقدم 
الاقتصادي الذي تحقق وسيلة لنشر الخيبر والعدل والسلام 
والحق في محتلف أرجاء الأرض. ومعنى ذلك أن الاسلام يضع 
للاقتصاد هدفا يكن أن يُطلتق عليه إنسانية الاقتصاد واخلاقياته 
ومُثله"“ وذلك هو الشرط الأساسي الذي لا بد من تحققه إذا ما 
أريد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي أن يستمر. ويعتمد هذا 
الشرط على عدالة توزيع الدخول حتى لا ينحصر تداول 
الأموال في أيدي فة قليلة من المجتمع› وقد ثبت ضرر ذلك 
على التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي . وقد حذر القرآن 
الكريم من ذلك حيث بقول الله تعالى كيلا يكون دُولة بين 
الأغنياء منكم)”٠.‏ وهذا المجانب ما ييز التنمية في المنبج 
الاسلامي عن التنمية في المنهج الوضعي . 

إذآ فالتنمية في الاسلام تسعى لتحقيق هدفين الأول 
١‏ - الدكتور علي عبدالرسول. الاستثمار في الأمن كأحد عناصر حطط 

التنمية الشاملةء التنمية الشاملة وعلاقتها بالامنء المركز العري 


للدراسات الأمنية والتدریب» الرياض»› ۹۸۸ ص ۱۳۷ . 
- سصورة الحشر الآية : ۷. 
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هدف اقتصادي والثاني هدف إنساني اجتماعى يتضمن تحقيق 
الوظيفة الانسانية التى كلف الله بها الانسان وهي عمارة 
الأرض ونشر الخير والعدل والح بين أرجائها“. 


بناء على ذلك يكن القول أن التنمية في المج الاسلامي 

تحتوي على عدة مقومات هي :”“ 

١‏ - انتاج اقتصادي سلعياً وخدميا بكميات ونوعيات معينة. 

۲ ان يلتزم الانتاج بالمبادىء الاسلامية التي تضفي على 
الانتاج طابعاً أخلاقياً إنسانياء وإلا فالتقدم فقط لا يعتد 
به في المنهج الاسلامي . 

۳ - من ناحية التوزيع » العمل على توفير مستوى معيشي لائق 
لكل فرد في المجتمع› > وإلا فمهما تعاظم الانتاج مع عدم 
توفر هذا المقوم لا يعد تقدما اقتصادياً من وجهة نظر 
المجتمع الاسلامي . 

٤‏ - العمل على أن تكون آثار التنمية من وجهة نظر الأجيال 
المستقبلية ء فالتنمية عملية طويلة العمر بمعنى أن كل ما 


|١‏ - الدكتور عبدالر حن يسري» التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الاسلام › مؤسسة شباب الحامعةء الاسكندذريةء ص ٠٠١‏ وأيضا 
الدكتور محمد عبدالمنعم عفر التنمية الاقتصادية لدول العام 
الاسلامي» دار المجمع العلمي» جدة» ۰۱۹۸۰ ص ۲۹ - ۴١‏ . 

۲ -المرجع السابق» ص ٠۳۸‏ . 
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ېدد بانقطاع آثار التنمية إنغا يعكس القضاء على التنمية 

من وجهة النظر الاسلامية ومغزى ذلك أن التقدم دا ۾ 

یستکمل مقومات الاستمرار فانه لا یعتد به إسلامياً. 
تصنيف دول العام اقتصادياً : 


بدأت في العقود الأخيرة مرحلة جديدة من تاريخ العا 
تميزت بالدراسة المركزة على الأهمية الاقتصادية لتنمية الشعوب 
وبالعمل اللخطط عل احداث التغيبر الاقتصادي الامجابيء 
ونظرا للتباين في الخلفيات والأوضاع التاريخية - الاقتصادية . 
فإنه قد درج معظم الباحثين في هذا المجال على تقسيم العام إلى 
«دول متقدمة» و«دول متخلفة» م أ «دول صناعية» و«دول 
ناميه » م ظهر تعبر «دول العام الثالكث» الذي یشمل ما يقارتب 
۸٨۸‏ دولة نامية مقابل «دول العام الأول» وهي دول العام 
الرأسمالي والغربي والشرقي (اليابان واستراليا وغيرهما) مقابل 
«ودول العام الثاني» وهي الدول التي عرفت في) مض بدول 
المعسكر الاشتراكي» وبنظر أحيانا إلى هذا التقسيم على أن 
هناك «عرب» أو «شمال» عنې متقدم» و(جسوب» متخلف 
حيث أن أغلب الدول المتقدمة تقع في الشمال الغربي من الكرة 
الأرضية بينم تتناثر الدول النامية في جنوب الكرة الأرضية . 


هذا وقد قسم اللنك الدولي العام اى ہس مجموعات من 
الدول“ على أساس حدود معينة بالنسبة لمعدل الناتج القوي : 


المحموعة الأولى من الدول : 


وهي التي يقل فيها معدل الناتج القومي الاججمالي عن 
٩۰‏ دولار ویبلغ عدد هذه الدول ۳٣‏ دولة وتشکل ٥۳‏ ./ من 
مجموع سكان العا مء في حين لا تتجاوز حصتها ه٠‏ ./ من 


المجموعة الثانية من الدول : 


وهي التي يتجاوز فيها معدل التاتج القومي الاججالي عن 
۳۷° دولار فیبلغ عددها ٠١‏ دولة وتشکل حوالي ۳ من 
مجموع سکان العام وتبلغ حصتها ٤‏ من مجموع الانتاج 
العالمي . 


وهي التي يبلغ فيها معدل الناتج القومي الاحمالي CT‏ 
دولار وأكثر ويبلغ عددها حوالي ٨‏ دولة وعشل الدول 


١‏ البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العام » واشنطن ٨‏ جدول 
رقم »۱١‏ ص ٠٤١١‏ . 
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الصناعية» وتبلغ حصتها ٤‏ من مموع الانتاج العالمي بینے| 
تشکل ٠١‏ ./ من محموع سکاں العام . 


أما المحموعة الرابعة من الدول : 

فهي محموعة الدول المصدرة للنفط ذات الفائض في رأس 
لمال ويبلغ معدل الناتج القومي الاجمالي فيها حوالي 0۰۹۵۰ 
دولار وتبلغ حصتها ٠, ٤‏ ./ من مجموع الانتاج العالمي بين) 
تشکكل ٠,٦‏ / من مجموع سكان العام . 


المجموعة الخامسة من الدول : 


وهي مجموعة الدول التي كانت تأخذ حتى وقت قريب 
بالتخطيط المركزي ويبلغ معدل الناتج القومي الاجمالي فيها 
تقريبا E‏ دولار وتبلغ حصتها ° من مجموع الانتاج 
العالميء بینها تشکل ۸ ./ من مجموع سكان العام . 
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الحرء الثاني 
العلاقة بين الفساد والتنمية 


ف عحاولتنا لاستشراف العلاقة بين الفساد والتنمية ء ناقشنا 
المغاهيم المختلفة للفساد وخلصنا إلى تعريف للفساد ‏ في غياب 
تعريف عام وشامل - تسبرعليه هذه الدراسة. كذلك 
استعرضنا مفاهيم التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بشکل خاص وذيلنا ذلك بتصنيف لدول العام 
طبقاً معدل الناتج القومي الاجاليء والآن نسعى لتوضيح 
العلاقة بين کل من الفساد وعملية التنمية . 
الفساد المصاحب لعملية التنمية : 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هوهل يعد الفساد 
الاداري أحد المظاهر الملصاحبة لعملية التنمية؟ أو إنه يعد 
نتيجة لما يعانيه المجتمع - أي مجتمع - من مظاهر التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي؟ 


حقيقة الأمر ننا إذا بدأنا بالشق الثاني من التساؤل» 
فسنجد ان معظم البلدان النامية ‏ والبلدان العربية هي جزء 
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منها- تعيش واقعا يعكس الكثير من مظاهر التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي › وهذا الواقع یفرز - ضمن ما يفرزه 
من نتائج - مشاكل تتعلق بالعمالة والتوظف والتدهور السريع 
في الطاقات الانتاجية والبنيات الأساسية والأجهزة الادارية 
والعجز عن إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين» وعدم 
العدالة في توزيع الدخحل والشروة بين الأفراد والأقاليم وبين 
الريف والمدن واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء وعدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني . . وما إلى ذلك. وكل 
هن الفوامل تعد أرضا تة لظهور واتار بل اسخيرار 
حالات التسیب والفساد. والذي یکن تبریر وجوده وتفشيه في 
هذه الحالة على أنه نتيجة لما يعانيه المجتمع من مظاهر التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي”“. 


أما الشق الأول من هذا السؤال والذي يطرح نفسه من 
منطلق أن الدول وهي تسعى إلى معالحة عوامل هذا التخلف»ء 
وإزالة مسبباته والتصدي للظروف التي تساعد على استمراره 
لتحقيق الرقي والتقدم - ومن ثم القضاء على مسببات الفساد 
والتسيب المتفشية في المجتمع - لمجتمعاتماعن طريق الأخذ 
بأسباب التنمية والتطورء» وهي إذ تعمل من أجل ذلك تجد 


۱ - س هنا يمك اعتبار الفساد الاداري أحد معايبر التخلف ويتناسب 
معه تناسباً طرديا 
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نفسها إزاء معضلة وتناقض ناتج عن عدم الاستعداد لمواكبة 
التطور الحضاري السريع مما بخلق نوعاً من التصادم وعدم 
التجانس واختلال التوازن في المواقف والسلوك الذي تفرزه 
ظروف التنمية » كانعكاس للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الجارية. 


والمعروف أن التنمية وما يصاحبهامن تصنيع وتحضر 
والحراك السكاني والهجرة والتحولات و التغيرات الناجمة عن 
ذلك كله - كالتغيرات التي تحدث في العلاقات السائدة بين 
الأعضاء والجماعات. والتغبر في الأدوار والمكانات الاجتماعية 
والاقتصادية » والتغيرفي الأغاط الثقافية للمجتمع والعادات 
والتقاليد» والتغير في النظم التي من شأنها أن تحدد معايير 
السلوك المقنن لضبط سلوك الأفراد والجماعات”' ‏ قد تساعد 
على ظهور وانتشار حالات فساد وتسيب جديدة ترتبط بظروف 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية”“ كرد فعل عن عمليات 

١‏ -الدكتورصلاح عبدالمتعال» التغير الاجتماعي والجرية في 
المجتمعات العربية» محتبة وهبهء القاهرة» ١۱۹۸ء‏ ص ۸١‏ . 

۲ - بالطبع يتباين الفساد والتسيب في نوعه وطبيعته ونسبته من بلد لأخر 
تبعا لواقع الحياة الاجتماعية والقيم السائدة في المجتمع والنظام 
السياسي والاقتصادي القائم وتطور أجهزة العدالة والسياسات 
لمتبعة للوقاية والمكافحة . 


التنمية التي تحدث في المجتمع مع المضي في تنفيذ حلط 
ومشاريع التنمية“. 


فهذه التغيرات تخلق «تحركاً إنسانيا من المجتمعات 
الملحرومة باتجاه المجتمعات القادرة مع ما يرافق هذا التحرك من 
المظاهر الانحرافية التي تترتب على اقتلاع الانسان من بيه 
وتحلله من معايير الضبط السلوكي والخضوع لاغراءات 
التكسب والأعمال غر المشروعة التي تستهدف تذليل 
الصعوبات التي يكن أن تضعها الدولة بطريقة مقصودة من 
قبيل اجراءات الضبط والتنظيم ولأي غرض آخر» ويطرح 
هذا الواقع فسادا وتسيباً ومارسات أخرى للسلوك الانحرافي في 
ساحة التنمية". 

ويمكن أن نؤكد إذآ أن التنمية الاقتصادية لا تؤدي 
بالضرورة إلى انخفاض معدل السلوك الانحرافيء فالنشاط 


| یود الباحث أن يوضح أنه عندما تتحقق نتائج التنمية وتظهر واضحة 
للعيان يقل هذا التوتر الناتج عن عدم التوازن والتجانس في المواقف 
والسلوك. 

۲ الدکتور سنان سعيد» دور الاعلام في الوقاية من الحرائم الناجحمة عن 
النمو الاقتصادي. بحث منشور ضمن أبحاث سلسلة الدفاع 
الاجتماعي . المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي› الرباط. العدد 
السابع› ۴۳ ,›, ص 1۹ . 
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الاقتصادي المتنامي والرخاء المعيشي الاجتماعي من شأنه ان 
يقلل أنماطاً من الجرائم والانحراف وقد يقضي عليها لتظهر في 
الوقت نفسه أغاط جديدة والتي يصنفها رجال الاقتصاد 
والقانون بالانحرافات أو التسيب المصاحب للنمو الاقتصادي . 
ومن أبرز هذه الانحرافات الاحتيال والسرقات والسطو 
والتزييف والرشوة والتهريب والتلاعب بالأسعار وخلق السوق 
السوداء وإخفاء المواد والمنتجات والكسب غير المشروع من 
وراء بيعها بأعلى من سعرها والتقاعس والتكاسل والتهريب 
وتعطيل العمل والتخريب في المؤسسات الانتاجية والتعامل 
بالعملة بصورة غير قانونية . . وما إلى ذلك . 

أيضاً نلاحظ أن معظم البلدان العربية - وهي في معظمها 
بلدان نامية - والتي تسير على طريقق التنمية الاقتصادية تبرز فيها 
هذه الظاهرة» ففي بعضها يلاحظ انخفاض ملموس في بعض 
الجرائم والانحرافات في حين يكن أن تسجل بعض أنواع 
السلوك الانحرافي والتسيب تصاعدافي غيرهاء فجرائم 
التهريب وجرائم المسكرات والاغتصاب وحوادث الطرق 
والحرائق العمد قد تقل في حين ترتفع جرائم الرشوة والتزوير 
والاخحتلاس. . وما إلى ذلك. 


۱ - المرجع السابق» ص ° 
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ويكن أن نلاحظ ظاهرة أخرى في البلداف النامية وبينها 
بلدان الوطن العربي ترتبط بها وتتتج عنما أنماط من السلوك 
الانحرافي والفساد وهي ظاهرةالهجرة داخحل البلد الواحد من 
الريف إلى الحضر» فمن بين الآثار التي تحدثها عملية التنمية 
الاقتصادية وتحديث الاقتصاد وتنويعه هو ما نلحظه من تغيرات 
علل العمالة من حيث تأثيرها المباشر على نوعية العمالة وعلى 
مواقعها الجغرافية والاقتصادية» وذلك أن عوامل الجحذب 
الناتجة من التطور الاقتصادي في بعض قطاعات الافتصاد 
لنوعيات معينة من القوى العاملة يؤدي إلى تحركها بين قطاعات 
الاقتصادء حيث تتضافر عوامل جذب العمالة من الريف إلى 
المدن مع اتساع سوى العمل واتساع قاعدة التنمية. 


ومن قراءة البيانات التي نشرت عن المجرة الداخلية في 
بعض البلدان العربية (على سبيل المشال مصر ‏ السعودية - 
والسودان) يكن أن نؤكد بأن السبب الرئيسي للهجرة الداخلية 
في جمهورية مصر العربية من الريف إلى الحضر خلال الفترة من 
٩۰‏ وحتی ۱۹۸١‏ يعود إلى ظروف الحياة المتزايدة الصعوبة 
في المناطق الريفية وتركز كل الخدمات في مدينة القاهرة 
(العاصمة) حيث انصب اهتمام المسئولين بعد قيام الثورة على 
العاصمة وحدها وبعض المحافظات الرئيسية كالاسكندرية 
والجيزة والسويس مع اهمال للمناطق الريفية . لقد زاد القطاع 
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الحضري سريعاً ففي عام ۱۹۸٤‏ كان عدد المواطنين القاطنين 
للحضر /.٤١,۷‏ من مجموع السكان بالمقارنة مح ۳۸,۳ في 
٠‏ وقد نمت القاهرة الكبرى في خلال نفس الفترة من 
۸ مليون نسمة إلى ۸ ملايين نسمة أي من ۱۸,١‏ إلى 
۲ من إجالي السكانء وقد كان نمو القاهرة الكبرى أسرع 
من نمو القطاع الحضري ككل» وتتسم بكل أعراض المدينة 
امتضخمة التي لا تستطيع مواجهة المشاكل الأولية في البنية 
الأساسية والمواصلات والاسكان. . وما إلى ذلك“. 


أيضاً تشير بيانات خحطة التنمية الخمسية الثالفة في المملكة 
العربية السعودية ء إلى تزايد الهمجرة من الريف إلى المدن أبان 
الخطتين الأولى والثانيةء ولقد أكدت خحطة التنمية الثالثة في 
المملكة أن تحركات القوى العاملة من الريف إلى المدن أدت إلى 
ارتفاع نسبة السكان في المدن إلى /.٥٤‏ من جملة سكان 
المملكة” . 


١‏ -بنت هانس وسمير رضوان» العمل والعدل الاجتماعي» مصر في 
اللمانينيات دراسة في سوق العمل» مكتب العمل الدوليء 
القاهرةء دار المستقبل العربي» ۰۱۹۸۳ ص ٠٤١١‏ . 

٣‏ - المملكة العربية السعوديةء وزارة التخطيط الخطة الخمسية الثالثة 
للتنميةء الرياض»› ١٠٤١١-٠٤١١‏ ه-٤١٤٠١-١١٠٤١اه..‏ 
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كذلك أفادت تقديرات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
بالسودان )۱۹۷١(‏ إلى أن معدل المجرة السنوية الصافية إلى 
لمناطق الحضرية تتراوح ما بین ۱۵۰,۰۰۰۔ ۲٠۰,۰۰۰۱‏ 
فرد» كا أن احصائيات مصلحة الاحصاء تشير إلى أن المجرة 
الداحلية للمدن الكبرى في السودان قد زادت من /.٦, ٤‏ من 
مجموع السكان في تعداد سنة ٥٥١‏ - ٦٥١۱م‏ إلى ٠١, ٤‏ في 
تعداد ۷۳ ۔ ٤‏ ۱۹۷م» کم اثبت تعداد ۱۹۸۳م آنه من بین 
سكان السودان البالغ عددهم ۲۰,۰٦‏ ملیونا وقتثذ فإن ۷۱| 
يعيشون ني مناطق ريفية و۱۸/ في المدن وا ۱./ رخل متنقلون» 
ويتركز أغلب السكان في العاصمة القومية والأقليم الأوسط 
حيث ترتفع الكشافة السكانية عن بقية أقاليم البلاد وقد 
استأثرت السبع مدن الأكبر ب ٠,١۹٠٤, ٤۷١‏ نسمة لي 
۲م من بينهم ٠,۳٤۳٠٦٠١‏ يسكنون العاصمة القومية 
بمدنها الثلاث (أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري) وهذا 
يعني أن الخرطوم استقطبت أعلى نسبة من المهاجرين من 
الريف إلى المدن”. 


وقد جاء تمدیير لحنة الأمن والدفاع الوطني ف السودان 


١‏ - المركز المرب للدراسات الأمنية والتدريب الحرية في السودانء 
الرياض» ٠٤١١‏ هء ص ١١‏ . 


مؤكداً هذه الحقيقة » حيث أشار التقرير إلى أن /.٤١‏ من سكان 


الخرطوم (العاصمة) وافدون من مديريات السودان 
الختلفة ”“. 


هذه المجرة من الريف إلى المدن ها علاقة مباشرة بسلوك 
العاملين وبخاصة الذين يلتحقون بوظائف رسمية تتقيد 
بمواصفات بيروقراطية معينة» وك| أشار «فيلبس براون» فإن 
الرعاة والزراع والبدو عند التحاقهم بوظائف عامة يواجهون 
بمشكلات تتعلق بالحضور والانصراف في مواعيد محددة 
وسلوكيات تتصف بالالتزام والانضباط وهي مسائل مستحدثة 
بالنسبة هذه الفثات التي اعتادت على القيام بأعماها بالأسلوب 
الذي يرونه مناسباًء كا أنهم لم يعتادوا على تنظيم الوقت ولا 
على المساءلة من قبل الرؤساء”). في مثل هذه المواقف نجد أن 
هنالك تعارضاً أساسياً بين السلوك المتوقع والسلوك الحقيقي» 
مرده حالة الصراع الفكري والثقافي بسبب صعوبة التكييف مع 
الحياة الحضرية ما يخلق ازدواجا في شخصية المهاجر وصراعا 


ت حمهورية السودان» وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي › الادارة 
العامة لاإبحوث الاقتصادية» العمرضص الاقتصادي › الحرطومء 
۸۲ - ۹۸م 1 


2 - Barown, Phelps, “‘Introduction’’ in Fawzi, S.? The Labour 
Movement in the Sudan, (London : Oxford University Press, 
1957). 
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حاداً بين تقاليده وأعرافه الريفية والحياة التي أخذت تسحق 
تلك التقاليد والأعراف تحت وطأة متغيراتها الافتصاديه 
والثقافية ٠ء‏ وقد افرزت هذه الظاهرة انتشارأ لسلبيات كثيرة 
أهمها التسيب والفساد الاداري . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى تؤدي التنمية الأقتصادية 
بشكل عام والتصنيع بشكل خاص إلى تطور وتوسع في 
قطاعات الاقتصاد المختلفة > وغني عن البيان أن هذا التوسع 
والتطور يؤدي بالضرورة إلى توسع في أعداد ونرعيات القوى 
العاملة الضرورية لمذه القطاعات . 

وقد أكدت التجارب الاقتصادية بشكل قاطع أن التنمية 
الاقتصادية تؤدي إلى تقليل نسبة مشاركة القطاع الزراعي في 
إجمالي الناتج المحلي مع زيادة نسبة مشاركة الصناعة فيه في 
المرحلة الأول من التطور الاقتصادي ثم يعقب ذلك زيادة 
مشاركة قطاع الخدمات على بقية القطاعات الأخحرى في المرحلة 
الثشانية» وسبب ذلك يكمن في أن التوسع في القطاعات 
الانتتاجية يتطلب توسعا في قطاعات الخدمات والقطاعات 
الوسيطة بما يتناسب وذلك التطور. وبا أن هذه التحولات 
القطاعية تتطلب بالضرورة زيادة في الققوى العاملة في 
القطاعات الحديثة الصناعية والخدميةء فإن نسبة إسهام القوى 


۱ الدكتور سنان صعید . مرجع سبق دکره» ص ۷۰ . 


A 


العاملة في هذه القطاعات الوسيطة والخدمية يستمر في الزيادة 
حتى ينقلب وضع القوى العاملة من حيث أهميته وكر حجمه 
من وضعه السابق رأسأ على عقب» فيكون بالترتيب من حيث 
كبر حجم نسبة القوى العاملة في مراحل متقدمة من التنمية على 
النحو التالي : قطاع الخدمات› القطاع الصناعي ثم القطاع 
الزراعي . هذه الحقيقة سادت معظم البلدان النامية والمتقدمة 
أيضأ والبلدان العربية» ولكن هذه الحقيقة انقلبت إلى مشكلة 
خصوصاً في البلدان العربية. 

وحتى يحون التحليل دقيقا فإن الأمر يسلتزم أن نفرق بين 
البلدان العربية من حيث سرعة أو بطء النمو. . فمعظم 
البلدان العريبة - باستفناء الدول العربية النفطية - يكن أن 
نطلق عليها الدول الأبطأ غواً في المنطقة العربية. أما الدول 
العربية الملصدرة للنفط (على وجنه الخصوص دول الخليج) 
فيمكن أن نطلق عليها الدول الأسرع نموا في المنطقة العربية . 

بنا على ذلك يمكننا القول أن الدول النفطية والتي 
قطعت خلال العشر سنوات الأخيرة شوطاً من النمويعادل ما 
تقطعه الدول النامية في ثلاثين عاماً تقريباً قد عانت من مشاكل 
ختلفة وأكث تنوعاً وخطراً فرضته عليها الظروف الاقتصادية 
الجديدة . فالتغير الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي شهدته 
هذه الدول قد افرز أغاطاً جديدة من الفساد والتسيب تركز 
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اساسا في فثات معينة من موظفي الدولة وأصحاب الأعمالء 
وهذه الانحرافات تتعلق بدفع واستلام الرشاوى عند توزيع 
العمطاءات والمنافسات الحكومية المامة واستغلال العاملين 
خصوصا الوافدين منهم في يتعلق بأجورهم وحقوقهم 
الأاخرى. والتهرب من دفع الالتزامات والضرائب واستغلال 
الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية لاثراء". واحتواء أسواق 
بعض السلع والأوراق النقدية وغيرها". 

أما البلدان العربية الأخرى» وهي الأبطأ غغواًء فلم 
تتمكن معظمها من إحداث التوازن في هيكل العمالة بين 
القطاعات المختلفة ء ما أدى إلى تضخم العاملين في القطاعات 
الخدمية في هذه الدول. 


وسح هذه الزيادة الكبيرة ي أعداد العمالة ف القطاع 
عملية التتحول هذه قد جاوزت حدود المحدوى في بعض 


۱ - بحضرني في هذا الصدد ماكان بحدث في المملكة العربية السعودية من 
قيام بعض التجار بشراء القمح من خارج المملكة بأسعار منخفضة 
وتوريده للحكومة - على اعتبار أنه الذي قام بزراعته - بالسعر المدعم 
ويستفيد التاجر بالفرق بين السعرين. 

۲ - التنمية الشاملة وعلاقتها بالامنء دار النشر بالمركز العربي للدراسات 
الامنية والتدريب. الریاض. ۱٤۰۸‏ هھ ص ٠۹‏ . 
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الأحيان فأصابتها أعراض التضخم سواء كان ذلك بالنسبة 
لاعداد الموظفين التي تتزايد باستمرار أو لجهة تشعب الادارات 
والمسميات الوظيفية بشكل قد يتعارض مع مؤشرات الفاعلية 
والكفاءة المعتمدة في قياس الأداء الوظيفي . 
والحقيقة الثانية هي أنه على الرغم من الانجازات المامة 
التي تحققت فإن التوسع الكمي في أجهزة الخدمة المدنية وإعداد 
الموظفين لم يكن داث| متوازيا مع تحسين نوعية الخدمات العامة 
المقدمة إلى المواطنين وخفض تكلفتها وتبسيط اجراءاتهاء بل 
عل العكس ظهرت آثار سلبية على التنمية كنتيجة للتضخم 
الوظيفي الذي يشارك بصورة مباشرة في المحد من استغلال 
طاقات الفرد» فانتاجية الموظف في هذه الحالة تكون في واقع 
الأمر أقل من مقدرته الحقيقية» فإسهامه في الانتاج في موقع 
عمله يكون أقل نما ينبغي نتيجة لهذه الظروف التي بخلقها 
التضخم الوظيفي. والأمر بطبيعة الحال لا يقف عند هذا 
الدكتور إبراهيم العواجي» التضخم الوظيفي» مفهومهء وأسبابه» 
آثاره وعلاجه» ندوة التضخم الوظيفي واحداث الوظائف العامة في 
الخدمة المدنية بالمملكةء معهد الادارة العامة ء الرياض»› ٠٤١١‏ ه - 
۲,ء,»ء ص ۳۲ »۳٤‏ وكذلك الدکتور عبدالحمید بہجت فاید٬‏ 
مؤشرات التضخم الوظيفي في أجهزة الخدمة المدنيةء المرجع 
السابی» ص ١٠١-۹‏ . 


الحد وإ نما يمتد إلى وحدة العمل أو الانتاج الذي ينتمي إليه 
الموظف . إذآ فالأثر السلبي للتضخم الوظيفي يمتد من نطاق 
عمل الموظف الواحد إلى الوحدة التي يعمل فيها وإلى القطاع 
الذي تنتمي له الوحدة» ومن ثم إلى الاقتصاد الوطني بأكمله. 
ذلك أن انخفاض انتاجية الفرد كنتيجة للتضخم الوظيفي تمتد 
آثاره إلى انخفاض في إجمالي الناتج المحليء ويقود ذلك بالتالي 
إلى تأثبر سلبي على التكوين الرأسماليء لأن مجالات الادخار 
والاستثمار تتناقص مع استمرار تزايد نطاق التضخم الوظيفي 
الذي يؤثر سلبا على زيادة الانتاج والدحل . والنتيجة الحتمية 
لذلك هي سوء استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة» وينعكس 
ذلك بالتالي على ما نراه من سلبيات وتسيب وفساد في أداء 
الأعمال وما يتبعه من تعطيل للعمل وتراخ وتسويف وعدم 
مبالاة وتعويق لمصالح المواطنين وتكلفة كبيرة تتحملها الدولة 
وا منظمة دون داع ومن ثم انحسار للدفعة التنموية". 


: ص بين الأثار السيئة للتضخم الوظيفي على الدولة والمنظمة ما يى‎ - ١ 
تحمل ميزانية الدول الامية ببحجم أجور ثل نسبة كبيرة من‎ - | 
حجم الانفاق العام» هذا الحجم الكبير كان من الممكن‎ 
الاستفادة به في استثمارات هامة أو تحسين الخدمات للموظفين.‎ 

ب -عجزالدول عن تحسين أحوال العاملين بالقطاع الحكومي 
والعام ع دفع أجور مناسبة تشبع حاجاتهم الأساسية» ومن 

هنا تبداً عمليات الفساد والانحراف. حيث يسعى هؤلاء 
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من هنا يكن أن نتلمس حقيقة هامة وهي أنه قد يصاحب 
عملية التنمية الاقتصادية وما يتبعها من تغيرات بنائية -uاءuء؛؟‏ 
j ral Change‏ الجتمع صورمن صور الفساد الادراي 
والتسيب وهذا القول ينطبق على أغلب المجتمعات المعاصرة 
ومن بينها البلدان العربية التي تسير بسرعات متفاوتة في عملية 
التنمية حسب إمكانيات كل منا. 


الاقتصادي هو ما نلحظه من الزيادة الضخمة في الحجم اللي 
لجرائم اقتصادية تقليدية معينة كالتهرب من الضرائب أو 


العاملون إلى تعويق العمل بدف الحصول على بعض المنافع 
والمزايا من المراجعين والمتعاملين مع المنظمةء أوقد يلجأ 
العاملون إلى العمل بعد وقت الدوام الرسمي» وهذا يرهق 
العامل أو الموظف ويفقد ولاءه وانتماءه للعمل الأصليء وقد 
يلجا بعضهم إلى الاختلاس وسرقة الال العام من أجل اشباع 
متطاباته الأساسية . 

ج - ظهور وانتشار الفساد التنظيمي » حيث يؤدي تزايد أعداد 
العاملين والمديرين في المنظمة إلى صعوبة الترقي في معظم 
المنشآت الحكومية والقطاع العام» وهذا يعد مظهرا من مظاهر 
سوء التنظيم . 
راجح : الدكتور علي أحمد علي العمالة المكتبية الزائدة وأثرها 
السيىء عل السلوك والانتاجية» مرجع سبق ذكره» 
ص 1٦‏ -۸. 
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التحويلات غبر المشروعة لرأس الال أو الغش في النقل ا 
النطاق للسلع الحيوية حيث يكن أن يكون الأثر العام كبيرا 
بحيث يهدد الاستقرار الاقتصادي لبلدان بأكملها. 

لقد تكہبدت شركات عامة وخاصة خسائر فادحة من جراء 
الاحتلاسات والغش بادعاء زيادة الانتاج» والاستيلاء على 
امنتجات وبيعها بأعل من سعرها الحقيقي» وتزوير الفواتير 
وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على الغش . 


وكنموذج للتدليل على صدق ما أوردناه نذكر ما أعلن 
مؤخرا في جمهورية مصر العربية» عن ارتفاع خسائر الشركة 
القومية لانتاج الأسمنت إلى ٩۳‏ مليون جنيه مصري خلال عام 
۲م بعد أن کانت هذه الخساثر لا تتجاوز ٥۲‏ ملیوناً في 
العام الأسبقء وقد أكد رئيس الرابطة العامة لتجار الأسمنت 
في مصر أن السبب وراء ذلك يعود إلى ادارة الشركة» مرجعا 
ارتفاع أسعار طن الأاسمنت في السوق السوداء إلى ٠٠١‏ جنيها 
إلى سوء الادارة بالمصانع وتلاعب بعض قيادات القطاعات 
التجارية والشحن بالعديد من الشركات . وقد أوضصح رین 
الرابطة ان أي مواطن يمكنه استخراج رخحصة وهمية للاسمنت 
ويحصل على كميات ضخمة للامجار ها في السوق السوداءء إذ 
أن نظام الموزعين المعتمدين لدى شركات الأسمنت ساعد عل 
ازدياد حدة الأزمة» كذلك كشفت وزارة الأشغال العامة 
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والموارد المائية المصرية عن اصدارها قرارا یقضي بعدم استخدام 
مطابقته للمواصفات» ونفس الأمر صدر عن المجلس المحلل 
لحافظة اسوان الذي رفض استخدام انتاج الشركة لعدم 
مطابقته للمواصفات” . 

وكنموذج ٿان لتوضيح ما أوردناه من قبل › نورد ما 
توصلت إليه بعض الدراسات الحديثة من أن معدل الفساد 
تحدیث وتطوير الاقتصادء فقد اوردت دراسة عن التضر 
الاجتماعي والحرية في المجتمعات العربية» ”. 

إن فرص الاعتداء على الأموال تتزايد مع عملية التنمية» 
وعندما يصبح المجتمع أكثر انتاجاً وتعقيدا وتحضراً وتصنيعاًء 
ومن ثم نجد أن حالات الفساد الاداري والتسيب تحدث في 
العادة في فترات النمو الاقتصادي . 

وللتدليل على صحة هذه النتائج دورد الحدول التالي عن 
جرائم الاعتداء على الأموال في بعض أقطار الوطن العربي» 
ولعل في بيانات هذا الجحدول ما يؤكد صحة ما توصلت إليه 
هذه الدراسة. 
١‏ - جريدة الشرق الأوسط. الصفحة الاقتصادية» ینایر ۱۹۹۳م . 
۲ الدكتور صلاح عبدالمتعال» التغير الاجتماعي والحريمة في 

المجتمعات العربية» محتبة وهبة» القاهرة» ص ٠٤١‏ . 
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ئم الاعتداء a: A‏ بعغى الأقطار الحربية. ٠٠!‏ 


م 


المصدر : ا سرمت ایت ف اسا دیاز 
لمري للدراسات الامنة والذريب. ا 


A^ 


يوضح الحدول السابق أن التنمية الاقتصادية التي حدثت 
في معظم الأقطار العربية خلال السنوات العشر الماضية قد 
صحبها زيادة في عدد جرائم الأموالء وأصبح الاعتداء على 
الأموال العامة كصورة من صور الفساد - ظاهرة عامة تتفثى في 
معظم هذه الأقطار وتؤثر سلباً على مجريات عملية التنمية 
الاقتصادية هذه الدول» الأمر الذي يستوجب على الدول 
العربية أن تسعى جاهدة لوضع الخطط والتشريعات اللازمة 
لعلاج هذه الظاهرة أو الحد منها. 

هذا ولا يقتصر الفساد على الجرائم الاقتصادية فقط بل 
يتعدى ذلك إلى ظهور حالات من الفساد بين المشتغلين بالتنمية 
الاجتماعية والخدمات الاجتماعية كالمدرسين والمحامين 
والأطباءء إذ ترتكب جرائم الاخحتلاس والتزوير والانتفاع 
با لمناقصات والممارسات التى تجري في كافة المؤسسات والمرافق 
العامة للقيام بانشاءات أو اصلاحات أو توريد أغدية أو أدوات 
أو مواد خام» وذلك عن طريق الرشوة الصريحة أو غير الصريحة 
ي صور هدايا عينية . 

إن الزيادة المستمرة في صور الفساد الاداري في كثيرمن 
البلدان النامية (والعربية جزء منها) والمتقدمة النمو في العقود 
الأخيرة تقوض بشكل فعال بعض أهم الشروط الأساسية التي 


۱ الدكتور صلاح عبدالمتعال» المرجع السابق» ص 01 . 
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لابدمن توفرها الحياة الاجتماعية كالتضامن والضبط 
الاجتماعى » ويؤدي إلى تهميش قطاعات ضخمة من السكان» 
وتحدث أضراراً بالغة بالنسبة للعديد من الياكل المجتمعية 
والمؤسسات الاجتماعية المهامةء وفضلا عن ذلك يسود 
الاعتقاد بأنه عا يعوق التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في كثشبر 
من البلدان انتشار الفساد الاداري وما يصحبه من جرائم 
اقتصادية وتصاعد العنف بمختلف أنواعه» وربماء وهو الأمر 
الأكثر أهمية» إساءة استعمال السلطة العامة التي تؤدي إلى 
وقوع الظلم على أعداد كبيرة من الأفراد يعول عليها ويقدر ها 
أن تكون هي الوقود المحرك لعملية التنمية . 
الفساد كمعوق للتنمية : 

أرضحنا في تقدم أن عملية النموالاقتصادي 
والاجتماعي ترتبعا. بزيادة معدل الفساد في بعض الحالات . 
والملاحظ أن العجز عن احتواء مظاهر الفساد الناجمة عن النمو 
مشل انتشار عمليات السوق السوداء. والتهرب الضريبي › 
وتهريب رأس الال إلى الخارج يضر ضررا بليغاً بعملية النمو 
الاقتصادي ذاتهاء إلى الحد الذي يصل إلى درجة يصبح معها 
الفساد معوقا لمسيرة التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي . 


: أبعاد جديدة للاجرام ومنع الجريمة في سياق التنميةء المجلة العربية 
للفقه والقضاء. العدد ٦‏ أکتوبر ۱۹۸۷ء ص ٥٥١‏ . 


AY 


فالفساد الاداري يؤدي إلى الاستنزاف المتزايد لموارد 
التنمية - والتي هي بطبيعتها نادرة ندرة نسبية - والتي يكون 
الملجتمع في أمس الحاجة إليهاء وهذا يعد أكر دليل تسهل 
ملاحظته وقياسه من بين آثار الفساد على جهود التنمية التى 
تبذل سواء في البلدان العربية أو في غيرها. ففي واقع الأسي 
إن تزايد معدلات انتشار الفساد بشكل خحاص والجرائم بشکل 
عام غالباً ما يضطر حكومات هذه الدول إلى تحويل حصص 
متزايدة من دخوها القومية إلى نظم منع وحاربة الفساد لديما. 

ومن أكر الأمثلة الدالة على صدق ما نقول ما محدث هذه 
الأيام في جمهورية مصر العربية حيث حوادث التطرف والفساد 
التي تشهدها مصر في الفترة الخحالية . والتي تعد في أساسها نتائج 
لمشاكل تنموية واجتماعية تعاني منها مصر كارتفاع نسب البطالة 
وتزايد تكاليف المعيشة والشعور بالضياع الاجتماعي . . وغير 
ذلك. إلى تكبد خرانة الدولة تكاليف مباشرة باهظة من جراء 
هذه الجحرائم » وهذه التكلفة المباشرة“ تشكل قيمة مجموع 


| - طبقاً لتقرير وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية والذي صدر في 
شهر ابريل ۱۹۹۳ء أوضح التقرير أن تكلفة المواجهات الدامية بين 
الجهات الأمنية والمتطرفين تجاوزت الليار دولار» تمثلت في تكاليف 
مداهمة أوكار المتطرفين وتسوية التعويضات المستحقة لذوي رجال 
الشرطة الذين قتلوا أو اصيبوا في هذه المواجهات» وشراء معدات ‏ 


AY 


الخسائر التي تحملها ضحايا الفساد من فقدانهم لممتلكاتهم 
الشخصية والتعويضات التي تتكبدها الدولة وشركات التأمين 
باللإضافة إلى تكاليف الاجراءات الاداريةء فضلا عن تكاليف 
انعقاد الجلسات في المحاكم» وقيمة الوقت المستنفد من قبل 
الشرطة في التحقيق في هذه الجرائم» واتعاب المحامون وأجور 
الاخحتصاصيرن الاجتماعيين. . وغر ذلك" وإذا أضفنا إلى 
هذه التكاليف غير المباشرة والمتمثلة في الخسارة التي ستعود على 
مورد هام من أهم موارد الخزانة في مصر وهو السياحة لعلمنا 
إلى أي مدى يكن أن يعد هذا الفساد معوقاً لعملية التنمية 
الاقتصادية في مصر” . 
= حديثة للأجهزة الأمنية . ويكفي للتدليل على ارتفاع هذه الخسائر أن 
تكلفة رفع حالة الاستعداد القصوى بين رجال الشرطة تصل في 
اليوم الواحد إلى حوالي نصف مليون جنيه 
١‏ -أعلن وزير الداخلية المصري في بيان لمجلس الشورى في مصر عن 
أن الحوادث التي تشهدها مصر مؤخرا قد اسفرت عن مقتل واصابة 
۸ شخصاً مصریا وأجنبیاًء قتل منہم ۳ أجانب واصیب ۲۷ 
آخرون باصابات سطحية عدا سائحة ألمانية كانت اصابتها خحطيرة. 
وآاں عدد الحوادٹ التي وقعت ضد السياح خلال الفترة من أول يناير 
۳ وحتی نهایة مارس ۱۹۹۳م کانت ۱۷ حادثاً. 
- حققت وزارة السياحة المصرية دخلا قارب ال ۳ مليارات دولار عام 
۲ءم,م. وأعلنت الوزارة عن أن حوادث التطرف أدت إلى 
اننخفاض تلك العائدات بنحو ٠١‏ ./ء هذاعلارة على بطالة ما لإ 
يقل عن ٠‏ ملايين عامل في جال السياحة. 


At 


ولا كانت عملية التنمية هي عملية تتابعية تراكمية فإن 
الأثر لن ينعكس فقط على معدلات غو الاقتصاد المصري هذا 
العام فحسب. بل سينعكس دون شك على السنوات القادمة 
أيضاً. 

أيضاً من بين الأساليب التي يلجأ إليها ختلسو الأموال 
العامة في عحاولاتہم لاخفاء معام جريمتهم هو تعريض المعدات 
والمرافق أو المخازن التي تتم سرقتها إلى الضرر والتدمير والحرق 
والتخريب العمد. ولا بخفى أن تکالیف اصلاح واستبدال هذه 
لمنشآت والمعدات التي تتعرض للنسرر والتدمير تضاعفت من 
الاستنزاف السابق ذكره للأموال العامة» هذه الأموال - التي 
كان من الممكن باستثمارها أن تكون عاملا دافعاً لعملية التنمية 
الاقتصادية ‏ المستنزفة سیکون ها مردود سلبي عل خحطط 
التنمية للبلدان التي تتأثر بذلك. إذ إن هذا التحويل يقلل من 
إمكانية الاستثمار الانتاجي من جانب حكومات هذه الدول. 


ويظهر الجحدول التالي بيان إجمالي بعدد جرائم الحريق 
العمد وغير العمد التي وقعت في بعض البلدان العربية وذلك 
خلال الفترة من ۸٤(‏ - ۱۹۹۰م) . 


إجمالي جرائم الحریق (العمد وعر العمد) ي بعصضن البلدان العربية 
(الفترة من ٤‏ - ° 14م( 
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أيضاً بين المظاهر التي توضح المردود السلبي للفساد على 
عمليات التنمية بنوعيها الاجتماعية والاقتصاديةء ما يشاهد 
من تنامي عمليات التهرب الضريبي» والجمركي في بعض 
البلدان العربية . . فمن الأمور الملاحظة أن الايرادات العامة 
للدولة تلعب دوراً هاماً في تمويل نفقات التنمية الاقتصادية» 
ومن بين أهم مصادر الاير ادات العامة في معظم البلدان العربية 


A٦ 


باستثناء بعض البلدان العربية المصدرة للنفط - يأتي بند 
الضرائب والرسوم الجمركية في المرتبة الأولى. ونظراً لغياب 
السياسات المالية الواضحة في بعض هذه الدول أولعدم 
وضوحها وغموضها في البعض الآخر» فإن قدرا كبيراً من 
الموارد المالية للدولة يستنزف في شكل عمليات التهرب من 
الضرائب والجمارك” - سواء ذلك الذي يتم من جانب 
المهربين بمفردهم آو الذي يتم بالاتقفاق بين هؤلاء وبعض 
ضعاف النفوس من موظفي الضرائب والجحمارك الذين تبت 
التحقيقات تورط الكثيرين منهم في مساعدة المهربين على تحقيق 

مآربہم”“- وهذا في حد ذاته يضر ضرراً بليغا بعملية التنمية . 

١‏ -يقصد بالتهريب الجمركي التهرب من سداد الرسوم الجمركية 
المستحقة على البضاعة» ومن أشكاله محاولة ادخال بضائع أكڑز عا 
هو موضح بالفواتير أو المستندات الجمركية أو تقليل قيمتها في البيان 
الجمركي . أما التهرب الضريبي فهو التهرب من سداد الضرائب 
المباشر i‏ اء على الدخل أم الأرباح المتحققة من نشاط صناعي 
أو تجاري أو زراعى . . وما الى ذلك . أوالمحاولة لاظهار الدفاتر 
اللحاسبية بأقل من قيمتها الحقيقية وذلك تفادياً لدفع مبالغ الضريبة 
الفعلية . 

۲ - ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك يعزى إلى أسباب كثيرة منها طريقة 
احتيار الموظف العام وطريقة تعيينه» ونظم الحوافز والمكافآت . . 
وغيرها. والتي تنعكس محصلتها النهائية في الرشوة» خصوصا أن 
الرشوة متفشية ومنتشرة في أجهزة الضريبة والجحمارك وما إلى ذلك من 
دوائر مالية . 
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فانخفاض حصيلة الدولة من الايرادات الضصريبية نتيجة 
عمليات التهرب يضعف من قدرة الدولة ويقلل بالتالي من 
الانفاق الحكومي الذي ينقسم بدوره إلى قسمين رئيسيين› 
الأول انفاق جار على الخدمات والمرافق والمنشات التحويلية 
كمدفوعات البطالة والمرض عا يؤثر بشكل فعال على خطط 
التطوير الاجتماعي . والثاني انفاق استثماري على المشروعات 
الحديدة وكل ما من شأنه دفع وتطوير القدرة الاقتصادية 
للىلاد. 


ولا شك أن الانفاق الحكومي الجاري يعت أداة فعالة في 
يد الحكومة لتحقيتى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية . إلا أن 
قضور الموارة لال ا لمتاحة في كثير من الدول العربية - كنتيجة 
للتهرب الضريبي أو الجمركي والذي يلعب الفساد الاداري ي 
الأجهزة الادارية الحكومية دورا هاما في تفشيه - يعتر عقبة 
رئيسية في سبيل استخدام ايرادات الدولة على نطاق واسع في 
عمليات التنمية في بعض البلدان العربية في بعض الأحيان. 
نايك عن أں وجرد التهريب على شكل واسع یشکل آثارا 
اقتصادية ضارة أحرى مثل التأثير على تسويق البضائع 
والمنتجات المحليةء وهذا بطبيعة الحال يؤثر على توزيع 
الاستثمارات وبالتالي يؤثر على البناء الأاساسي للاقتصاد في 
الدولة . 
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بيان بعدد محاولات التهريب الجحمركي الذي ضبط في بعض 
البلدان العربية خلال الفترة ٤۱۹۸م‏ - ۹۹۰٠م‏ 


EE 


أيضاً يكمن الأثر الرئيسي للفساد المتفشي على عملية 
التنمية » بالاضافة إلى ما يترتب عليه من إفساد أخلاق المواطنين 
في ما يجحدثه من انعدام الكفاءة الاقتصادية والتبديد من خلال 
تأثيره على توزيع الأموال والدخول وعلاوة على ذلك فإنه بالنظر 
إلى أن الفساد قد يؤثر أيضاً على أنغاط الترقية والتوظيف, قد لا 
الكفاءة” . 
اللصدر : مستخرج من بیانات أعدها المركز العربي للدراسات الأمنية 


١‏ -أبعاد جديدة للاجرام ومنع المحرية في سياق التنمية - تحديات 
المستقبل› مرجع سبق ذکره. المجلة العربية للفقه والقضاءء العدد 
٦‏ أُکتوبر ۱۹۸۷م» ص ٥٦۲‏ . 
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أيضا ذكرنا من قبل أن للتعاطي والادمان دورآً كبيرآ في 
انتشار ظاهرة الفسادء وقد تعرضت البلدان العربية والاسلامية 
إلى حملات شرسة من جانب المجتمعات الغربية لنشر الادمان 
في هذه البلادء ورغم المحاولات التي تبذل من جانب البلدان 
العربية للتصدي هذه الحملات فإن الاجار غير المشروع ف 
هذه العقاقير يمثل مصدر خسائر كبيرة لكشير من هذه البلدان 
من ناحية ما بحدله الأثر السىء هذه العقاقير في شباب هذه 
البلادء خحصوصاً أن هؤلاء الشباب يمثلون رأس المال البشري 
الذي إذا أعد إعدادا جيداً وصالحاً فإن عائده الاقتصادي 
ينعكس على الانتاج بالزيادة والارتفاع . هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن التكاليف الباهظة التي ترصدها هذه الدول 
تحت بند مكافحة الجرائم الناجمة عن الادمان تمثل استنزافا 
لموارد مالية كان من الممكن أن تستمر في بناء ودفع عمليات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية © 
|١‏ - جاء في تجلة الأمن التي تصدرفي دبي أن اخحتيار تجار اللخدرات 
المنطقة العربية خحصوصاً منطقة الخليج كمنطلق لتجارتهم راجع إلى 
وضع دول الخليج والامارات عل وجه الخصوص نظراً لطابعها 
التجاري وموقعها اهام الذي بجعل منها دولة ذات منافذ كثيرة. هذا 
وتبذل شرطة دي بالتعاون مع دول الخليج الأاحرى ومنظمة 
«الاتتربول» جهودا كبيرة مكافحة تجار الملخدرات» ورغم ذلك 
فالكميات التي تضبط سنوياً تزيد ع ال ه كيلوجرامات. راجع 
حلة الأاس. ديي. العدد ۷١١٠ء‏ السنة التاسعة. نوفمیر ۱۹۸۳م . 
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وللتدليل على ذلك نورد بعضاً من البيانات عن المتوسط لا 
يضبط من خدرات في الدول العربية والتي أوردها اللواء دكتور 
فتحي عيد في كتابه «المخدرات» الصادر عن مركز أبحاث 
مكافحة الحريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عام 
۲ هه : المتوسط السنوي لما ضبط في الدول العربية في 
الفترة من ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ كا يلي : 

٤‏ کیلوهیروین» ٠٤١‏ کیلو أفیون» ۱١‏ کیلو کوکایین» 
۰٦‏ طن حشیش . 

فإذا علمنا أن رجال مكافحة المخدرات يعتبرون أن نسبة 
ما يضبط يشكل ٠١‏ ./ من نسب ما يستهلك. فإنه بعملية 
حسابية بسيطة ييمكننا معرفة كم هي شرسة تلك الموجة لنشر 
الإدمان ومن ثم الانحراف والفساد بين شباب العام العربي. 


أيضاً فإن تزايد حالات الفساد الاداري المتمثلة في الرشوة 
واستغلال النفوذ واختلاس ال مال العام له آثار سيئة تعوق عمليتي 
التنمية الاقتصادية والاجتماعيةء وإذاتتبعناأحد آثار الرشوة 
والاخحتلاس» فمن الممكن أن نبد بأثر الرشوة في التعيين في 
المناصب المامة الحساسة. فللمنصب أهمية كبرى في ادارة 
عملية التنمية في أي بلدء لذلك ينبغي ألا يسند المنصب إلا 
لذي كفا غلمة وعمليةء ولا كانت الرشو سجبا فى إبضال 


هذه المناصب إلى غر المستحق ها وحرمان المستحق منہا ما 


۹۱ 


جعل الأمر قد أسند إلى غير أهلهء والمناصب في الدولة متعددة 
الأنواع» فمنها القضائية والادارية والمالية والتعليمية 
والعسكرية» ففي فساد هذه الأنواع خطر عظيم وشر 
مستطر' . 
والأمثلة على أثر الرشوة عمل سملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية كثيرة ومتعددة» ويكفي أن نجمل بان تفشي 
الرشوة في أي مجتمع من المجتمعات ‏ إن لم يتوافر نظام رقابي 
حكم للحد منہا - فستؤدي إلى : 
١‏ - التأخحبر في الوقت المحدد لتسليم المشروعات وفي هذا هدر 
وتبذير لجزء من الموارد كان من الممكن تلافيه . 
۲ - سوء في الحودة والنوعية مما يترتب عليه ضياع الموارد 
اللاقتصادية للدولة . 
۳ - انخفاض الكفاءة الانتاجية للمشروعات . 
٤‏ - سوء توزيع الدخل القومي » فعلى الرغم من أن من بين 
أهداف عملية التنمية هو تقليل التفاوت في الدخل 


١‏ - الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي . جرية الرشوة في الشريعة 
الأاسلامية. بدون ناشرء الطبعة اللالثة. الریاض»› ۱۹۸۲ء 
ص ۱٤١‏ . 

۲ -الدكتور محمد عمود الذنيبات اثر الرشوة على النظام الاقتصادي 
والتنمية » مرجع سبق ذکره» ص ۱۸١‏ . 


۹۲ 


والثروات بين أفراد المجتمع الواحد. إلا أن الرشوة تؤدي 
إلى أن تحصل فئة من الأفراد على مكاسب بطرق غير 
مشروعة أكثر من غيرها وهذا يساعد _ بمرور الوقت - على 
زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخحل . 

ه - للرشوة أثر على كفاية الجهاز الحكومي والعاملين به» فعلى 
عاتق الحكومة مسئولية توفير الخدمات الأساسية للمجتمع 
وهذا يتطلب وجود جهاز اداري من العاملين يتمتع 
بالكفاءة والمحدارة ليتمكن من تحقيقق وانجاز هذه 
الأهداف. والرشوة إذا ما استخدمت في عملية التوظيف 
كا أسلفنا من قبل - فستؤدي إلى خلق جهاز اداري 
ضعيف ليس لديه الكفاءة لتحمل عبء مسئولية التنمية 
وتبعاتها ومن ثم تعجل بتخلف المجتمع . . فالرشوة 
باخحتصار تبدد طاقة البلاد. 
وجرية استغلال النفوذ - وهي شبيهة بجرية الرشوة من 

زاويتين : إنه) لا تقعان إلا من موظف عام وأنبا تتضمنان 

إساءة إلى الثقة المشروعة التي يوليها الأفراد لأجهزة السلطة 
العامة - أو كا تسمى استغلال السلطة” استغلالا شيا هي من 


۱ من الأمور التي تلفت الانتباه أن الاسلام لم يستخدم لفظ السلطة في 
التعبير عن حقوق الوظيفة حى لا ينصرف المعنى إلى التسلط أو 
التحكم وهو ما تمنعه الشريعةء فقد سمّى القائمون على شؤون الأمة 


۹۳ 


الحرائم التي تدخحل ي مفهوم الفساد الاداري . ورعم 
النصوص النظامية التي تجرم كل من يطلب لنفسه أو غيره أو 
قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي من أي نوع › 


إلا أن حياة الموظفين مليئة بأنغاط حتلفة من صور الاستغلال 

للسلطة نذكر منها النماذج التالية : 

أ - إن من أخطر ضروب استغلال النفوذ صرف الأموال العامة 
من خزينة الدولة بلا حساب باسم مشاريع ومشتريات 
ومصاريف متنوعة إما بقيم مبالغ فيها أو باسم مشروعات 
وهمية . 

ب قد يبلغ بصاحب السلطة الأمر في حيط اداراته التي 
يشرف عليها أن يحول كل أو بعض المبالغ التي تصرف 
على المشاريع والمشتريات إلى مؤسسات أو شركات 
يمتلكها أو له شرك فيهاء فإذا تتبعنا المؤسسات والشركات 
وكافة العقود التي تبرم في أكثر المصالح الحكومية لا بد 


«بأولي الأمر» لا أصحاب السلطةء فالاسلام ينظر إلى الوظيفة عل 
أنها خدمة ليس فيها تسلط ولا تحكم. وإنغا أداء بجعروف ومعاملة 
بإحسان . راجع صالح ب محمد الفهد المزيدء كسب الموظفين وأثره 
في سلوكهم . الرياض» مطبعة الممدي لم تنذكر سنة النشرء 
ص ۲٣‏ . 

. ٠٠١ المرجع السابق» ص‎ - ١١ 


۹4 


إن جد منہا ما يعود من بعيد أو قريب بشكل واضح 
صريح حينم| ترى هذه الشركة التي ها صلة بصاحب 
السلطة تفوز بالمناقصة وترسي عليهامن بين كافة 
المنافسين . 

ج - يوجد من بين الموظفين من يكرس جهوده لاستغلال 
منصبه في توظيف أقاربه ومعارفه وأصدقائه» فتجده 
يتخطى كافة العقبات ويلتمس لتلبيتهم جميع الأسباب 
التي توصلهم إلى أعلى المناصب» وهذا الأمر يشل بعدا 
للجريمة المعاصرة يتسم به الجهاز الاداري في بعض 
البلدان ويهدد استقرارها الاقتصادي وسلمها الداخلي . 

د - كثرة التلاعب في الاكتتاب في الأوراق المالية» وفي أسهم 

الشركات المسهمة”“ فضلا عن ما نسمعه ونقرأه يومياً في 
بعض وسائل الاعلام من ضبط حالات الرشوة واستغلال 


١‏ -الأمثلة الواضحة أمامنا هذه الحالة ما يعرف بفضيحة ووترجيت في 
الولايات المتحدة الأمريكية . والثاني ما حدث من خسائر باهظة في 
سوق المناخ بالكويت بسبب الممارسات غير القانونية والتي أدت إلى 
الكارثة المعروفة . والشالث ما يعرف بقضية بنك مصر في القاهرة 
حيث استطاعت مجموعة من السيدات الحصول على قروض تصل 
إلى ستة عشر مليون جنيه مصري مقابل رهن مجوهراتهن بالبنك 
وبعد ذلك تم اكتشاف ان قيمة هذه المجوهرات لا تزيد عن ٤‏ 


ملایین جنيه! . 


النفوذ وما ينشر عن استغلال بعض الشركات الضخمة 
لمسئولين حكوميين ونواب الشعب من أجل تخفيض 
الضرائب أو تقديم تسهيلات أخرى. . وغير ذلك . 
وهذا النمط من الفساد من الصعب تققدير التكلفة 
الاجتماعية والنفسية وآثارها على الأفراد والمؤسسات. فالبعض 
يعتقد أن هذا النوع من الفساد لا يؤدي إلى أضرار جسدية بل 
فقط إلى أضرار مالية!! والواقع أن الأضرار النفسية 
والاجتماعية هذا النوع من الفساد تمتد بغير حدود. 


كذلك تفشت جرية اخحتلاس الموظف العام لأموال في 
حيازته بسبب وظيفته في معظم البلدان العربية» والاستيلاء 
على المال هو ادخاله في ملكية الفاعل» ويتحقق هذا الاستيلاء 
بصور مخحتلفة'. فيتم اما باحتلاس المال خفية كا في السرقةء 
وإما باخذه احتيالاً على حائزه كا في النصب. كا أن الفعل 
ا لمادي المكون للجريمة لا يلزم أن يكون استيلاء الفاعل نفسه 
على المال بل يكفي أن يكون تسهيل هذا الاستيلاء للغبر من 
جانب الفاعل . 


١‏ - ينبغي التفرقة ہیں الاختلاس والاستيلاءء فالاختلاس لا یکون إلا 


س الخحائزء أما الاستيلاء فيكو إذا كان المال في يد الغير واستولى 
عليه . 


۹٦ 


۹۷ 


موار 


ولا شك أن ذلك سينعكس أثره بشكل أزمة مالية أو ضعف 
د العملية التنموية. 


الحدول بين عدد جرائم الرشوة والاخحتلاس وسرقة الأموال 
بكافة أنواعها في بعض البلدان العربية خلال الفترة 


۸ _- ° ۹م 
الأردن 
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الملصدر : مستخرج من بيانات أعدها المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» قسم البحوث . 


أعمدة الت 


۶ 


ضررا بالغا يصيیب 


0 


الدولة فی مواردها القومي ة« 


وفي غالب الأحوال يشل ضياع المال - الذي هوأحد 


يظهر الجحدول السابق أن عدد جرائم الرشوة» في البلدان 
لمبينة أعلاهء في المتوسط آخذ في الانخفاض من خلال هذه 
السنوات الثلاث. على حين تظهر بيانات الاخحتلاس وسرقة 
الأموال بكافة أنواعها تزایدا في عددها في المتوسط لنفس 
الفترة”“. ومعنى ذلك أن البلدان العربية تفقد جزءا لا يستهان 
به من الموارد نتيجة عمليات الفساد. وأن هذا الأمر ينعكس 
عل معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان 
بالسلب ما يدعونا إلى الدعوة إلى مزيد من الاهتمام بالرقابة 
بشقيها الذاتية والخارجية وابراز أهمية العامل الرقابي في الاسلام 
والمتمثلة في الرقابة الذاتيةء فالاسلام عندما يرب الأفراد في 
الملجتمع لا ينظر إليهم فقط كمجموعات ويعالجهم من هذا 
الجانب. وإنما يعالج النفس الانسانية في الانسان فيربيهاعلى 
قواعد الفضيلة والأخلاق التي لا تسمح لمذه النفس بالخروج 
عن الطريق السليم» فلا تتعدى على حقوق غيرها وتقصر في 
واجباتهاء فهي قد ربيت إذأ على قيم أخلاقية معينة ترتبط مع 
القيم الاقتصادية والسياسية وغيرهاء وهذه هي مسئولية الدول 
١‏ - يكن أن نوضح أنه عادة ما تظهر عوامل الفساد والانحراف بعد فترة 
استكمال التجهيزات الأساسية لعملية التنميةء فعادة ما يصحب 
تلك الفترة اتماص وول الل (أجور ۔ رواتب ۔ ارباح - 
إمجارات) وقد يكون ذلك سببا في ظهور الفساد الاداري بشكل 
واضح في البلاد التي أوشكت على استكمال تجهيزاتها الاساسية . 


۹۸ 


تجاه بناء الانسان بناءٌ متقنأً فهو عصب التنمية وعمودها 
الفقري . 


وهذا يعد تأكيدأً على ما سبق أن ذكرناه من أن الأثر الضار 
الذي يرتبه الفساد الاداري على جهود التنمية الوطنية لا يتسم 
بطابع مادي بحت» فالضرر والاحباط اللذان يصيبان جوانب 
معنوية معينة في الانسان» مثل الكرامة والسمو الروحي 
والتفاؤل» يعتبر عقبة خطيرة تعترض التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية » ها نفس خطورة الأضرار الأخحرى الأكثر مادية. 
والمواطنون الذين يعيشون بصورة دائمة في ظل الخوف من 
الايذاء أو تضعف معنوياتهم بسبب الفساد المنتشر دون عقاب 
أو بسبب إساءة استعمال السلطة بصورة فاضحةء من المؤكد 
أنهم لن يسهموا بأقصى ما في وسعهم في برامج التنمية . ر 
لا تحقق أفضل خحطط التنمية إعدادا إلا نجاحا محدودا إذا 
وجد أعضاء المجتمع أنهم غير قادرين على الاسهام تلقائيا في 
الجهود المشتركة المطلوبة٠.‏ 


١‏ -أبعاد جديدة للاجرام ومنع الجرية في سياق التنميةء المجلة العربية 
للفقه والقضاءء مرجع سبق دکره» ص ٥٦۳‏ . 


۹۹ 
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الحرء الثالكف 
بيشة الفساد 


- بيئة العمل . 

العوامل الادارية . 

- العوامل السياسية. 
العوامل الاجتماعية . 
العوامل الاقتصادية . 


تقوى وتنشأ ظاهرة الفساد الاداري كظاهرة مرضية في بيئة 
تساعد على وجودها بل تشجع على استمرارهاء فحتمية 
النشوء والنمو هنا إنغا تتأتق من خلال تفاعل عدة عوامل تسيطر 
على البيئة وجعل من ظهور الفساد أمراً مسل به أوعلى أقل 
تقدير أمراً حتملا. 

ونعني ببيشة الفساد تلك العوامل المحددة التي ها علاقة 
ا ا العاملين بشكل عام وبالفساد بشكل خاص» 
وأهم هذه العوامل هي بيئة العمل. العوامل الاقتصادية» 
العوامل السياسية» العوامل الادارية» والعوامل الاجتماعية. 

وسنعرض لكل من هذه العوامل بشيء من التفصيل . 
١‏ - بيئة العمل (الوظيفة العامة) : 

يجب أن نتذكر دائم| حقيقة الأوضاع في معظم البلدان 


النامية عامة وفي البلدان العربية بصفة خاصةء في يتعلق 
باتساع ميدان نشاط الدولة ‏ بعد أن تغيرت نظرة الدول إلى 
المهام والواجبات التي تضطلع با تجاه مواطنيهاء حيث نقلها 
التغيير من الدور السلبي المتمثل في قصر مهام الدول على اقامة 
العدل والمحافظة على الأمن والدفاع إلى الدور الاججابي المتمشل 
في إضافة مهام جديدة وحيوية على المهام السابقة مثل تنفيذ 
المشاريع الانغائية ء وإقامة المؤسسات الاقتصادية والاشراف على 
النواحي التجارية» ونشر التعليم وتقديم الخدمات الصحية إلى 
غير ذلك - وما يترتب على ذلك من تضخم عدد الموظفين 
اللازمين لمباشرة هذا النشاط وزيادة الأعباء الملقاة عل عاتقهم 
وتنوعها وازدياد أهمية ما يقوم به هؤلاء الموظفون في حفظ كيان 
الدولة وتحقيى أهدافها. 

يضاف إلى ما تقدم أن هذا العدد الضخم من الموظفين 
يكون ‏ في كل دولة من الدول التي تعتبر الوظيفة العامة مهنة 
دائمة - مجتمعا صغيرا يتولى باسم الدولة ولحسابها مباشرة كل 
أوجه النشاط الحكومي والاداري في سبيل تحقيق الأهداف 
العامة للدولة» وهو لكي يتمكن من تحقيق رسالته في حاجة 
ماسة الى التنظيم . وهذا التنظيم يشمل أمرين. 
الأول : تقرير الأسس العامة التي يقوم عليها نظام الموظفين . 
الثاني : وضع القواعد التي تنظم حياة الموظفين في دائرة النشاط 


الوظيفي» ونقصد بذلك القواعد التي تنظم شؤون 
اللوظفين وتبين حقوقهم وواجباتهم» كما تبين 
الاجراءات التي تتبع والشروط التي يجب توافرها 
والاجراءات التي يجب اتباعها في محاسبة الموظف على 
ما يقع منه من أخحطاء أو اهمال . 


والملاحظ بصفة عامة وفي معظم البلدان العربية أن قوانين 
الحدمة المدنية أو شؤون الموظفين أو العاملين المدنيين“ قد 
حددت وضع الموظف من حيث الواجبات والمهام وحقوفق 
العاملين بها والمزايا التي تصرف هم وتأديبهم وإنهاء 
خدماتهم . . وما إلى ذلك . فتنص هذه الأنظمة والقوانين على 
أن الوظيفة العامة هي تكليف للقائمين بهاء هدفها خدمة 
المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة. ويفرض على الموظف 
صراحة أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقأ للعرف العام وأن 
يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب» کا أنه 
بحظر عليه الاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من 
الحقوق المالية للدولة أو لأحد الأشخاص العامة الأخرى . 


۱ راجع على سبيل المثال : 
أ - قانون نظام العاملين المدنيين رقم ٤٦‏ لسنة ٤٦۱۹ء‏ جمهورية 
مصر العربية . 
ب - نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية» الصادر سنة = 


الشروط العامة للتعيبن في الوظائف العامة : 

رغم أن هذه الشروط تتباین من بلد إلى بلد آخرء إلا أن 
ثلاثة شروط منها يكاد الاجماع ينعقد على وجود توافرها في كل 
مرشح للوظيفة العامة . 

وهذه الشروط هي المتعلقة بصلة المرشح بالدولة ء وحالته 
الصحية وحالته الخلقية أو الأدبية» ومدی الصلاحية لتولي 
الوظاثف العامة. وماييمناهناها الشرطان الأخيران 
والمتعلقان بحسن السلوك ومدى الصلاحية (أو ما يعرف بمبداً 
الكفاءة والحدارة)'. 


= ۷ هھ بالمرسوم رقم م/۹٩]‏ في ۱۳۹۷/۷/۱۰ ه المبني 
على قرار مجلس الوزراء رقم ٩۵۱‏ في ۱۳۹۷/۱/۲۷ ه. 
حے نظام شؤول الخدمة. دیوان شؤون الخدمة› حمهورية السودان 
الديقراطية . 

١‏ - عل سبيل الممال : تأحذ كل من مصر والمملكة العربية السعودية 
والسودان والحمهورية العربية السورية› والکویت› والأردن ذه 
البراءة في إشغال الوظائف العامة » ك تشترط المملكة العربية 
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكو قد فصل من خدمة 
الدولة لأسباب تأديبية . 


أما عن الشرط المتعلق بحسن السلوك أوالحالة الخلقية 
والأدبية» فالمهدف منه التأكد من أن المتقدم لشغل الوظيفة 
العامة لم يرتكب عملا يخل بواجباته نحو المجتمع» وأنه فعلا 
عضو صالح جدير بأن يتن على مباشرة وظيفة عامة في خدمة 
المجتمع . 

وتحقيقاً هذه الخاية يشترط في الموظف في كل البلدان 
العربية أن لا يكون قد ارتكب جرية من الجرائم المعاقب عليها 
وذلك على أساس أن الجرائم هي اعتداء على المجتمع تختلف 
باختلاف نوع الحرائم فإن الإتجاه العام ييل نحومنع الشخص 
الذي يرتكب جناية من تولي الوظائف العامة إطلاقاء وقصر 
الحرمان من هذا الحق في حالة ارتكاب جريمة من نوع أخر على 
بعض الحنح التي يدل ارتكابا على عدم صلاحية الشخص 
لخدمة المجتمع . 

وني مصرء والسعوديةء يأخذ قانون الموظفين ونظام 
الخدمة المدنية هذا الأمر» غير أنها ميلان إلى حرمان الشخص 
سىء الخلق من تولي الوظائف العامة . 

أما عن الشرط الثاني وهو الصلاحية بتولي الوظائف العامة 
فهو ينقسم إلى قسمين : القسم الأول بختص بالبحث في 
المؤهلات والشهادات العلمية التي جب أن محصل عليها 


الشخص حت يتولى الوظائف العامة" والثاني مختص بإعداد 
الموظفين وتدريبهم حتى يصبحوا قادرين على تولي الوظيفة 
العامة . وأوضصح أن الشق الثاني من هذا الشرط يتحقق بعد 
الدخول في الوظيفة وليس قبلهاء وعلى الرغم من أن بعض 
الادارات تقوم بعقد دورات للموظفين المرشحين لتولي 
الوظائف العامة قبل تسلمهم العمل بشكل رسمي بغخرض 
إعداد الموظف للوظيفة» فضلا عا يتم من دورات تدريبية بعد 
دحول الموظف الوظيفة العامة إلا أن أهمية تدريب الموظفين 
بعد دخومم الوظيفة تفوق كثيرا أهمية الإعداد قبل الدحول في 
الوظيفة . 

طرق (سياسات) التعيبن في الوظائف العامة : 


تختلف طرق اختيار وتعيين الموظفين من دولة إلى أخرى 
إلا أن كل بلد يسعى إلى تطبيق السياسة التى تتمشى 


١‏ - اختلفت الدول في| بينها حول الشروط الخاصة بضرورة أن يكون 
الموظف حاصلا عل درجة عالية من التخصص والالمام بعمل 
الوظيفة التي يتدم لشغلهاء أو يكفي أن يكون حاصلا على ثقافة 
عالية تؤهله لمباشرة العمل في نطاق معين بوجه عام . راجع : 

عبدالله بن راشد السنيدې» مبادىء الخدمة المدنية وتطبيقاتها في 
المملكة العربية السعوديةء بدوں ناشرء الریاض) ٠٤٠١١‏ هھ 
۵,؛, ص ۱۱۸-۱۹١‏ . 


وظروفه . . وقد تعددت هذه السياسات وإن كان يكن حصرها 
ي : 


حيث يتم شغل الوظائف العامة بهذا الأسلوب بوساطة 
السلطة العليا في الدولة بدون الالتزام بأي من القيود الواردة في 
الأنظمة» وعادة ما يقتصر التطبيق العملى هذه السياسة على 
الوظائف الرئاسية والقيادية العليا. ۰ 

سياسة الأختيار المقيد : 


وهذه السياسة تأخحذ في اعتبارها الضوابط والشروط 
المطلوبة للتعيينء مع كون أن هذا النوع من الاختيار يدخل في 
صلاحيات السلطات العليا في الدولة . 


سياسة الإأعداد الخاص : 


وتتم عن طريق إعداد فئة أو فثات معينة للعمل الوظيفي 
في مجالات محددة عن طريق الدراسة أو التدريب» وتشمل هذه 
السياسة تلك المعاهد والكليات والبرامج التي أنشئت من أجل 
التخصص في أي من المجالات الوظيفية كمعاهد المعلمين 
والمعلمات والمعاهد الصحية والمعاهد الفنية والمهنية. . وما إلى 
ذلك . 


سياسة الاختبار أو المسابقات : 


وهذه السياسة شائعة في شغل الوظائف بمعظم البلدان 
العربية» حيث يتم شخل الوظائف العامة عن طريق المسابقة 
الوظيفية . وني المملكة العربية السعودية على سبيل الخصوص 
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة 
العاشرة فما دون ويخضع جيع المتقدمين لشخل هذه الوظائف 
لتقييم بحدد الديوان مقاييسه واجراءاته حسب ما تقتضيه 
الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة” . 


هذه السياسات أو الطرق هي في الحقيقة ما يجب أن يتبع ء 
لكن ما حدث فعلا وما هو مشاهد في التطبيقات العملية 
واللاحظات بالتجارب أن ما سبق ذکره يطبق على نطاق ضيق» 
بمعنى أنه يمثل إطارآ نظرياً فقط لسياسات التعيينء أما ما 
الحكومة هي أكر موظف تنشىء أجهزة للاشراف على طرق 
التعيين › فإن بعض الحكومات ” وبعد حصول معظمها على 
الاستقلال وحاولة منها في إتاحة فرص التعليم أمام ججميع 
١‏ - راجع المادة السابعة من نظام الخدمة المدنية سالف الذكر . 

العربية السورية. المملكة الأردنية الهاشمية › الحماهيرية الليبية 

الشعبية. ججمهورية الحزائر. 


المواطنين» قررت وأتاحت التعليم المجاني لحميع المواطنين في 
معظم مراحل التعليم» هذه السياسة أتاحت الفرصة أمام 
مثات الآلاف من الطلاب لتلقي التعليم ليس الأساسي 
فحسب بل التعليم الجامعي أيضاء فمعظم عدد الخريجين 
سنويا من ناحية» وقابل هذا العرض الكبير طلباً أقل على 
العمالة المؤهلةء مما اضطر حكومات هذه الدول إلى اتباع 
طريقة أو سياسة أخرى في تعيين العمالة عرفت بسياسة 
التشغيل الكامل لجحميع الخريجين من أجل القضاء على البطالة 
بين جموع الشباب» فأنشىء هذا الأمر ادارة اطلق عليها ادارة 
القوى العاملةء اننحصرت مهمتها في تلقي طلبات الخرججين 
جيعاً وفحصها وتوجيههم بالتالي نحو الوظائف الشاغرة في 
جميع مصالح وادارات ومنشآت الدولة. 


ورغم أن الشكل النظري هذه الادارة فضلا عن ان قصد 
الحكومة كان جيدأء إلا أن التطبيق العملي لسياسة أو نظام 
القوى العاملة قد أظهر نتائج سلبية في المدى الطويل خالف ما 
کان مخططاً له حیث دی سوء توزیع الخریجین بشکل عشوائي 
إلى اهمال الأسس النظرية فسياسات التعيين المشار إليها سابقاء 
وتم التعيين بشكل يبدو في ظاهره أنه يسعى لتحقيق السياسة 
العامة للدولة» ولكنه حمل في باطنه بذور الفساد» فوجدنا 
المهندس الزراعي يعمل بالتدريس والمهندس المدني يعمل في 


مزرعة للماشية !! ول يقتصر الأمر على الخريجين المجددء بل إن 
الدولة وأملا منها في السيطرة والميمنة على معظم الادارات 
الرئيسية بالدولة عمدت إلى إعادة تعيين ضباط القوات المسلحة 
والشرطة المحالين إلى التقاعد لتولي الوظائف القيادية في معظم 
المؤسسات واهيئات العامة . 

النتيجة الحتمية لذلك أن هؤلاء العماملين جلسوا في 
مكاتبهم بدون عمل بل إن أكثرهم أصبح يثل قوة معطلة 
ومعوقة للعمل»ء وأصبحت الكثير من المكاتب وبخاصة في 
المنشآت الحكومية مزدحهة بأعداد كبيرة من العاملين ليس لدم 
ما يشغلهم في العمل إلا القليلء إن كل من ذهب لأداء عمل 
لا بحسنه تعطلت وظيفتهء ولكثرة ما حدث من أخطاء في هذا 
الموضوع كث عدد الوظائف العامة المعطلة ومن ثم تعطل 
الانتاج وظهر الفساد الاداري نتيجة لانحراف هؤلاء الموظفين» 
ومن ثم تعطل الانتاج وأئر ذلك على الخطط التنموية نتيجة 
عجز الأجهزة التنفيذية في هذه الأقطار عن ممارسة مهامها. 

هذه الظاهرة أيضاً عرفتها دول مجلس التعاون لدول 
الخليح العربية. فلقد عرفت هذه الدول خلال العقدين 
الماضيين توسعا كمياً ملحوظأ في قطاع الخدمة المدنية استجابة 
للزيادة المطردة في حجم الطلب على الخدمات العامة وكجزء 
من استكمال بناء الأجهزة الحكومية الضرورية لدفع عملية 


التنمية . وبرز في الآونة الأخيرة اتجاه مدعم بالأدلة يعتر أن 
عملية التوسع هذه قد جاوزت حدود المجدوى في بعض 
الأحيان فأصابتها أعراض التضخم سواء كان ذلك بالنسبة 
لأعداد الموظفين التي ترتفع باستمرار أو لجهة تشعب الادارات 
والمسميات الوظيفية بشكل قد يتعارض مع مؤشرات الفاعلية 
والكفاءة المعتمدة في قياس الأداء الاداري”. 


والحقيقة الثابتة هي أنه على الرغم من الانجازات المامة 
التي تحققت فإن التوسع الكمي في أجهزة الخدمة المدنية وأعداد 
الموظفين ل يكن دائيا متوازيا مع تحسين نوعية الخدمات العامة 
المقدمة إلى المواطنين وخفض تكلفتها وتبسيط إجراءاتها. 
ومعروف أن أعراض التضخم الوظيفي وتدني مستويات الأداء 
غالبا ما تلازم التوسع السريع في إنشاء الأجهزة دون وجود 
الوقت الكافي لاستكمال البنى والنظم الداخلية وإعطاء الكوادر 

ولقد كانت الدلائل والمؤشرات التي تعود إلى تشخيص 
مثل هذا الخلل تتجمع وتتكون بوضوح خلال السنوات الماضية 
١‏ - ديوان الموظفين دولة البحرين» تحديات التطوير الاداري في قطاع 


الخدمة المدنية ء محلة التعاونء الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخلیج العربية» العدد ۱۷ شعبان ۱٤۱٤۰١‏ هھ ص .١١-١۹‏ 


۱۱۱ 


ولكنها كانت تعتر ظواهر ثانوية عارضة لا بد من محملها خلال 
فترة التوسع في بناء الأجهزة الحكومية الحديشة شاننا في ذلك 
شأن الكشير من الدول الأخرى التي مرت في تجارب بناء 
مؤسساتا واستكمال منظوماتها البيروقراطية . ولعل في هذه 
الحقيقة ما يفسر أجواء التساهل النسبي في تطبيق قواعد الأداء 
الصارمة والتغاضى أحياناً عن المساءلة الدقيقة للموظفين 
لأسن اة ان التقبل الواقعي مرحليأً لانخفاض فاعلية 
بعض الادارات ومواصلة الاعتماد على خبرات الوافدين في 
مواقع معينة' . 


لقد أدت الظروف الاقتصادية التي قر ها معظم البلدان 
العربية ء با فيها دول مجلس التعاون الخليجى » والمتمثلة في 
التبدل الذي طرأ على ال مناخ الاقتصادي الع انحسار 
سنوات الطفرة وتباطؤ معدلات النموفي بعض القطاعات 
وتراجعها في قطاعات أخحرى”» وبعد انحسار المد الشيرعي 
والاشتراكي وتحول معظم البلدان العربية إلى ما يعرف 
بسياسات الانفتاح الاقتصادي أو السوق الحر وما تبع ذلك من 
الاهتمام الواسع نحو المزيد من التخصيصية”. وما تبع ذلك 
| -المرجع السابق» ص ٠°‏ . 


۲ هذا بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
٣‏ هذا بالنسبة لغالبية الدول العربية التي كانت تأخذ بالنهج الاشتراكي ے 


من تعدد الآراء التي نادت بضرورة التكيف مع المعطيات 
الاقتصادية الجديدة. . في هذه الظروف بدأت مواجهة موضوع 
زيادة عدد الموظفين في الادارات الحكومية عن النسبة المطلوبة 
خحجم العمل تطفو على السطح وأصبحت الفترة السابقة التي ن 
تكن الأجهزة الحكومية خلا ها تحاسب عموما بصراحة على 
فاعلية وكفاءة أدائها شيئاً من الماضيء ومن هنا أصبح لدى 
الباحث قناعة تامة بأن هذا التكدس الوظيفي يعد أحد 
الأسباب الرئيسية وراء التسيب والفساد الاداري جنبأ إلى 
جنب مع التحايل على القانونء والتجاوب البطيء مع 
التغيرات الاجتماعية» ومجاملة المسئول الكبير. . وما إلى ذلك. 


هذا التوسع الكمي في أعداد الموظفين والذي وصل إلى 
حد التضخم الوظيفي ينعكس في شكل آثار سيئة على الموظفين 
وعلى الدولة أيضاًء فعلى سبيل ا مال تقف حكومات معظم 


= في ادارة اقتصادها. هذا وتعد سياسة التخصيص كفكرة أو سياسة 
مطروحة بجدية هذه الأيام من أجل تحريك الكثير من القيادات 
التنفيذية في القطاع العام باتجاه إعادة ترتيب أولويات وحاولة سد 
الثغرات البارزة في عملها والأخذ ببعض مقولات ومفاهيم الادارة 
الاستراتيجية خحصوصاً لحهة تحليل التحديات والفرص البيثية التي 
تواجه المؤسسات العامة كنظم مفتوحة تسعى للحفاظ على توازنها 
وسد حاجاته بفاعلية تقارب تلك السائدة في القطاع ا لمحاص دون 
التفريط بالطبيعة المميزة للقطاع العام . 


IY 


البلدان العربية - باستبعاد البلدان النفطية - عاجزة عن محسين 
أحوال العاملين في هيثات وقطاعات الدولة» خصوصاً أن 
ميزانية الدولة تتحمل كا كبيرآ من الأجور بحصل عليها 
موظفون لا يؤدون عمل ذا فيمة» وكان من الممكن أن توجه 
هذه الأموال لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين المنتجين 
وزيادة أجورهم » ومن ثم تظل أجور العاملين دون المستوى 
المناسب الذي يشبع حاجاتہم وحاجات أسرهم في الوقت 
الذي تتنوع فيه حاجات الأفراد ونتزايد مع التطور التكنولوجي 


السائد في جال السلع الاستهلاكية المعمرةء فضلا عن تزايد 
الأعباء المادية الملماة عل عاتقهم لەسا الظروف الاقتصادية 


المتمثلة في زيادة معدلات أسعار السلع والخدمات التي بحتاجها 
العاملون وأسرهم ولعدم كفاية الأجور آثار سيئة على سلوك 
العاملين وعلى انتاجيتهم» وغالبا ما يضطر عدد غير قليل من 
العاملين إلى القيام بأعمال إضافية حارج العمل من أجل تحقيق 
دحل مادي إضافي مكنم من إشباع حاجاتهم أما البعض 
الآخر والذي يشكل الغالبية فيسعى لتحسين أحواهم المعيشية 
عن طريق اتباع وارتياد بعض الأساليب غير المشروعة. فقد 
يلجأ بعضهم إلى تعطيل وإعاقة العمل بهدف الحصول على 
بعض المنافع والمزايا المادية أو العينية من المراجعين المتعاملين مع 
المنشأة أو المصلحةء وقد يلجأ بعضهم ممن تتملكهم النزعات 
العدوانية بالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة والاختلاس› 


عام » غدر با لال العام . . وما ای ذلك) أجواء التساهل النشبن 
ف تطبیی النظم والقوانين الرادعة لعققاب مثل ھؤلاء بل إن 
الأمر وصل إلى حد شعور العاملين المقصرين والمهملين بأنهم 
بمنأى عن العقاب أو الفصل من العملء إن غياب السلطة 
التشريعية والقيادة السياسية المسيطرة على زمام الأمور 
ستضاعف من زيادة ظهور مثل هذه المظاهر والأدوات التي تعد 
ي حقيقة الأمر مظهراً وأداة للمساد الاداري» وهذه المظاهر 
والآثار السلبية المترتبة عل تفشی الفساد والتسيب الاداري 
ستؤدي بدورها إلى تدني مستويات الانتاجية نظراً لصرف 


١‏ -أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن كل القوانين والتشريعات الوضعية 
يستحیل مع تطبيقها الرقابة علىالسلوك خحصوصاًالحجانب الأخلاقي 
منهء لأن عملية الرقابة أو التحكم الذاتية معقدة للغاية لدى أفراد 
المنظمات المعاصرة التي تحتكم إلى القيم المادية» والسبيل الوحيد 
الذي يكن به ضبط السلوك الفردي هو حال احتكامه إلى قيم 
ومبادىء وقواعد أعلى من القيم المادية المهابطة» فشعور الأفراد 
بالرقابة التلقائية والمسثولية الذاتية المستمدة من استشعار رقابة الله عز 
وجل لكل حركة وسكنة في حياته . مثل هذه الرقابة لا تقوم ولا 
تتحقق إلا في ظل منظمة إسلامية تأخذ بالنهج الاسلامي وتطبق 
شرعه» فهذا النہج هو الذي رسم اللإطار الصحيح للنظام الذي 
يصلح شأن الانسان» فواضع الهج هو العليم الخبير سبحانه 
وتعالى . 


الطاقات نحو المصالح والأغر اض الشخصية وتفشى السرقات 
والاخحتلاسات والتزوير والتحايل. . وغير ذلك. ومن ثم 
ينعكس كل ذلك على مستوى الدخل القومي بالتدني» 
وسيكون مردود ذلك هو عجز الحكومات عن تحسين أحوال 
العاملين بها بسبب سبوء النظم المتبعة سواء في المجال الاداري 
أو الرقابيء وهكذا تدور الدائرة الخبيثة المسببة للفسادء فيتفشى 
وتتفشى آثاره إلى درجة تصل إلى الحد الذي يتهدد المجتمع 
ککل ویصبح الفساد ومظاهره وآثاره جزءا طبيعيا من حياة 
الأفراد والمجتمع » يألفه المجتمعء ولا يقفون كثيراً عند مظاهره 
وآثاره» والشكل التالي يوضح ذلك. 


عجز الدول عن تحسين أحوال العاملين 
دي مستویات الانتاجية ومن ازدیاد عدد البيروقراطين وزبادة 
ئم انحخفاضص مستوی الدحل نفوذهم وتعشی الفساد القت 
القومي وتخلف الدولة بشڪل عام الاداري وظهور العديد من مظاهره 
والآثار السلبية المترتبة عليه. 
مر 
9وو را 
کو کدی 9 ر 
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كل هذه العوامل تركت آثاراً متعددة على العاملين 
وسلوکهم وأدت معظم هذه السلبيات إلى عدم الاهتمام 
بالعمل والوظيفةء وعدم تكريس الجهود من أجل الارتقاء 
بالأداء أو رفع الانتاجيةء بل إننا نلاحظ أن العكس رما كان 
ن : إذ أن أداءهم غالبا سا يتصف باللامبالاة وعدم 
الاهتمام والنزعة العدوانية تجاه متلكات الدولة. 
۲ -العوامل الادارية : 

لقد عرفت معظم الدول العربية منذ منتصف الستينيات 
توسعا كميا ملحوظا في قطاع الخدمة المدنية استجابة للزيادة 
المطردة في حجم الطلب على الخدمات العامة. وكجزء من 
استكمال بناء الأجهزة الحكومية اللازمة لدفع عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد. 


وظهر في السنوات السابقة اتجاه مدعم بالأدلة يؤكد أن 
عملية التوسع هذه قد جاوزت حدود الحدوى في بعض 
الأحيان» وبدأً البعض يفند ويفحص أسباب ذلك ولقد ساد 
شبه اتفاق بين الدارسين على أن سوء التخطيط وعدم الالتزام 
بالأسس العلمية للادارة هما من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى 
إهدار موارد البلدان العربية وتعميق الأزمة الاقتصادية فيها . 


الانسان الصري ودوره في التنمية» القاهرةء اليئة اللصرية- 
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وما كانت التنمية بوجهيها الاجتماعي والاقتصادي جزءا 
من التنمية الاأداريةء فإن فاعلية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لا تعني شيا أبداً إذا م تكن هناك ادارة قادرة على 
تحقيقها. ولا شك في أ مشكلة الادارة تؤثر تأثيراً مباشراأ عل 
مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعليه فإن لم تكن خطط 
التنمية مدعمة بجهاز اداري كفء قادر على تحويل أهداف 
تلك الخطط إلى واقع مادي ملموس فإن خطط التنمية ستظل 
خططا براقة جذابة داخلل إطار المجلدات التي حوت تلك 
الخطط . 


لقد تناولت دراسات عديدة أثر العوامل الادارية على 
الأداء العام في بعض البلدان العربية واستطاعت أن تحدد 
المعوقات الادارية التي تعاني متها غالبية البلدان العربية - مع 
تفاوت في الحجم والعمق - في أكثر من دولة عربية» وقليل منها 
فقط هو الذي تعاني منه دولة بعینہاء وبمعنی آخر فإن مشكلات 
التنمية تتشابه بالنسبة لدول المنطقة العربية. 


= للكتاب ۱۹۸٤‏ الدكتور عمد عبدالرس الطويل. التنمية 
الادارية في دول الخليح العربيةء الرياض محلة الادارة العامة 
العدد ۰ شوال ۱٤۰٦‏ ص ٩‏ 
| -راجع على سبيل المئال : 
تحدیات التطوير الاداري ي فطاع الخدمة المدنية. بمجلة التعاودء= 
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وقد أمکن وضع هذه المشكلات في إطار تصنيفي يرتكز 
على الحوانب الآتية" : 
- التركيب التنظيمي . 
الأنظمة والاجراءات . 
القوى العاملة والتدريب . 
- أجهزة التنمية الادارية والاصلاح . 


التركيب التنظيمى : وتتمثل أهم مشكلاته في : 


2 عدم وصوح الأهداف عل مستوی القيادات العليا والقيادات 


التنفيذية . 
الميل نحوالمركزية الشديدة وعدم التفويض في صنع 


- عدم وصوح اجراءات عملية اتخاذ القرارات . 
= مرجع سبق ذکره» ص ۲۲ - ۲۱ . 
الدكتور محمد بن عبدالر حن الطويل» التنمية الادارية في دول 
ا لخليج العربية» مرجع سبق ذکره» ص ٠۹-۱۱‏ . 
الدكتور سوار الذهب الحمد عيسى» التطوير الاداري» دراسة 
تحليلية للمشكلات الادارية لقطاع الأعمالء الخرطوم» مركز 
تطویر الادارة» مارس ۱۹۸۳م . 
١‏ - الدكتور محمد عبدالرحن الطويل. التنمية الادارية» مرجع سبق 
ذکره» ص ۱١‏ . 
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فلة المعلرومات وضعف انسياما بين المستويات التنظيمية داخحل 
الجهاز الواحد وفي) بين الأجهزة الحكومية ككل . 
الأنظمة والاجراءات : 


وتتركز المشكلات المتعلقة بالأنظمة والأجراءات في : 
مود وقصور بعض القوانین والأنظمة والتي کاں الغرض منہا 
تنظيم العملء بل ان الملاحظ أن بعضها تحول من وسيلة إلى 
غاية في حد ذاته وصار عقبة وسببا في تعطيل دولاب العمل . 
- ضعف الأنظمة المالية وقصورها عن استيعاب التطور ي 
مفاهيم الادارة المالية . 
- تدني مستوى الخدمات الحكومية في بعض الدول. فعلل 
الرغم مس التوسع الكمي في أجهزة الجحدمة المدنية وأعداد 
الموظفين إلا أن ذلك م یکن یکن داثا متوازيا مع تحسين نوعية 
الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين وتبسيط إجراءاتها. 
المفهوم الخاطىء للرقابة المالية والادارية. 
سوء الأداء العام لغياب المحاسبة وعدم تطبيق القوانين 
واللوائح . 
القوى العاملة والتدريب : 
e‏ ّ 


ضعف التخطط للقروی العاملة ونقص المعلومات . 
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- ضعف الاتصال وتعثره وتعقد اجراءاته . 

نقص الكفاءات الوطنية المدربة في جال الادارة والتنظيم 
وادارة التنمية . 

- وجود تضخم وظيفي ف بعض الادارات ونقص وظيفي في 
ادارات أخری . 

- ضعف عملية التقور يم الوظيفي بمعناها العام Job Evaluation‏ 
وبالتالي وجود ثغرات في نظام تقويم أداء الأفراد. 

- الافتقار إلى مراكز التدريب والبحوث والدراسات العلمية في 
بعض الدول ونقص الكفاءات المدربة لاداراتها وتطويرها. 


أجهز ة التنمية الادارية والاصلاح : 


وهذه الأجهزة رغم أهميتها - تعاني من عدة مشاكل 
تنعكس بشكل أو بآخر على أداء العاملينء وأهم هذه المشاكل 
هي : 
- عدم اكتمال أجهزة التنمية الادارية. 
ت عدم اکتمال أجهزة الاصلاح الاداري : 
- ضعف فاعلية أجهزة التنمية . 
حداثة أجهزة الاصلاح الاداري . 
- ضعف التنسيتى بين أجهزة التنمية الادارية والأجهزة الحكومية 
الأحرى. 
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لقد انعكست هذه العوامل الادارية المختلفة على أداء 
العاملين ما أدى إلى تبني العاملين لأنغاط سلوكية تتصف 
بالتقلب والفساد وهي تمثل الناتج الطبيعي لنظام اداري تعتریه 
كل السلبيات التي أشرنا إليها في بداية مناقشتنا للعوامل 


الادارية 


۳ -العوامل السياسية : 


إذا كان التخطيط لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية يعد أمرا هاما لنجاح هذه العملية» فإن استقرار 
الوضع السياسي يشكل الأرضية الصلبة التي يتوقف عليها 
نجاح هذه الخطط . 

فلا شك أنه مها بلغت دقة التخطيط والإعداد لعملية 
التنمية فإنه لن يكتب هما النجاح إلا في ظل الاستقرار 
الاي 

واللاستقرار السياسي قد يعني تعدد الحكومات وتعدد 
السياسات› وقد يعني فساد مناخ السياسي الذي تعمل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية تحت ظلاله» وكلاهما آثاره متشاممة 
على التنمية . 

فتعدد الحكومات› أي تعدد أنظمة الحكمء يؤدي 
- غالبا - إلى تعدد السياسات التنموية التي یأاخذ بها كل نظام . 
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وبنظرة سريعة على بلدان الوطن العربي نجد معظمها - باستشناء 
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب والأردن - يعاني 
من مشکلات الاستقرار السياسي . 


هذامن جهة»ء ومن جهة أخرى فإن حرب العراق 
والكويت. والتهديد الإيراني المستمر لدول منطقة الخليج وما 
تقوم به من عمليات تسلط وإرهاب لبعض الدول العربية 
الأخرى كمصر وتونس والمجزائرء والمشكلة اللبنانية وحالة 
الاستنفار الدائمة بين دول الطوق (البلدان العربية المواجهة 
لاسرائيل)ء والانقلابات العسكرية المتتالية في السودان 
والصراع السياسي في الصومال . . وما إلى ذلك. من هذه 
الظروف السياسية غير المستقرة» قد أدى إلى عزوف الكثير من 
المواطنين عن المشاركة في رسم السياسات العامة لبلادهم» 
وعدم التعبير عن آرائهم فيا بخص القضايا العامة . كل ذلك 
انعكس في ظاهرة اللامبالاة عند غالبية شعوب البلدان العربية 
تجاه ما يدور من أحداث سياسية واجتماعية» وهذا بدوره 
انعكس في اللامبالاة تجاه أدائهم لأعماهم» فتفشت تبعأً لذلك 
مظاهر الفساد الاداري . 


كذلك عانت شعوب بعض البلدان العربية من الآثار 
السيئة الناتجة عن اتباع حکوماتہم لسياسات تنموية غر 
مدروسة وغير متوافقة مع طبيعة هذه الشعوب . وللتدليل على 
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ذلك ما حدث في كل من مصر وليبيا والعراق وسوريا والحزائر 
والسودان» حيث أدى التحول الاشتراكي في هذه الدول واتباع 
حکومات هذه الدول لأنظمة سياسيۀ دات صبغات اشتراكية 
تتنافى مع طبيعة شعوا - إلى تراجع معدلات النمو وتبدلت 
بعض الحالات الناجحة للتنمية إلى كوارث تنمية . 


لقد كانت بعض السياسات التنموية غر المدروسة أحد 
الأاسباب الرئيسية للتردي الاقتصادي لأحد أهم الققطاعات 
الاقتصادية في مصر. ألا وهو القطاع الزراعي› حیث أُدت 
سياسة الاصلاح الزراعي في مصر وتفتيت الملكيات ثم التأميم 
إلى تحول مصر من بلد زراعية مصدرة للمحاصيل الرئيسية إلى 
بلد مستورد بالدرجة الأولى لمعظم الحاصلات الزراعية"“. 

كذلك كانت خطط التنمية غير المدروسة أحد الأسباب 
الرئيسية للمستوى الاقتصادي المحدني الذي يعيشه السودانء 
وكا يوضح الدكتور عثمان الحعلي فإن أحد الأسباب الرئيسية 
لأزمة السودان هو السياسة الاقتصادية الخاطثة التي كرست من 
النبج الاستهلاكي المبدد والانفاق التفاخحري بجانب سياسات 
الترضيات والفساد والتي أدت إلى هدر اقتصادي فاحش”. 
١‏ - بنت هانس» سمير رضوان» العمل والعدل الاجتماعي في مصرء 

مرجع سبق دذکره» ص ٠٠١١-١۱٤۷‏ . 
۲ - الدكتور محمد عثمان الحعليء تسيب العاملينء عاولة لتأطر ودراسة ‏ 
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ونفس الأمر يقال عن ليبيا والعراق حيث أدى التحول 
الاشتراكي بها والغلو فيه إلى درجة الشيوعيةء إلى أن أصبحت 
الحكومة الليبية في أوائل عام ۱۹۹۳م عاجزة عن دفع رواتب 
موظفيهاء لقد تحولت إمكانات النفط الضخمة من نعمة وحرك 
للتنمية إلى نقمة . أما بالنسبة للعراق فقد أدى سوء التخطيط 
للتنمية إلى ضياع ثرواته وتبدیدها وبدلا من أن تصبح هذه 
الثروة يدأ تساعد على البناء والتقدم أصبحت معولا للهدم 
الفساد» من كان يصدق أن العراق وهي الدولة التي 
تصنف ضمن الخمس الدول الأعلى في تصدير النفط أن توي 
إلى حد الاضطرار في احتلال الكويت بحجة إعادة توزيع 
الثروات بين شعوب المنطقة الواحدة!! 


إن مشل هذه السياسات ما كان ها أن تتخذ إلا في بيشة 
سياسية كتلك التي تغلب على بعض الدول العربيةء» فانعدام 
المشاركة والاستشارة من قبل قطاعات ها اعتبارها في هذه 
الدولء وتمركز السلطات في أيدي فشات معينة» كل هذا أدى 
إلى تدهور الأوضاع بشکل عام ومن ثم انعكاسها على الأداء 
العام ف جميع القطاعات وعلى سلوكيات العاملين» فظهرت 


ك وطرح ظاهرة سلوكية › المنظمة العربية للعلوم الادارية» عمُان» رقم 
,)٥۵‏ سنة ۱۹۸٥‏ .» ص ۳۱ . 
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الرشوة والاخحتلاس وسرقة الأموال العامة وتعطيل معاملات 
الأفراد. . وما إلى ذلك . 

إن نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية هي 
الأمل الذي يعيش عليه أغلب سكان الوطن العربيء وإدا ما 
انہارت مشاریع التنمية اهارت معها آمال شعوا وأصاب 
الاحباط والفساد الكثير من المواطنين كرد فعل طبيعي . 


: -العوامل الاجتماعية‎ ٤ 


رغم تشابك العوامل الاجتماعية التي ترتبط بشكل مباشر 
أو غبر مباشر بظاهرة الفساد الاداري وتعدد هذه العواملء إلا 
أننا سوف تتناول ثلاثة عوامل نرى أن هما الأثر الأكر على هذه 
الظاهرة. وهذه العوامل هي : ظاهرة الهجرة سواء الداخلية أو 
الخارجيةء مفهوم الانتاء أو ا لحس الوطني» والإعلام. 


ظاهرة الهجحرة والفساد : 
تعتبر الهجرة الداخلية (من الريف إلى الحض) من أهم 


المظاهر المؤثرة على التغير الاجتماعي وذلك في التركيب البنائي 
للمجتمع وما يتصل بذلك من تغيرات يي الوظائف والنظم 


السائدة فيه . 


1۲١ 


وتعد الهجرة الداخلية أحد الأنغاط المعبرة عن الحراك 
السكاني لما ها من وزن ودلالة في جوانب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثنائية وما يتمخض عنها من مشاكل تعر عن 
سوء التنظيم أو الانحلال الاجتماعي أو الصراع الثقافي 
والقیمی . 


وهناك دوافع كثيرة للهجرة الداخلية“ من أهمها اهجرة 
بسبب البحث عن عمل »› أو الدراسة أوبسبب النقل 
للعملل. . وما إلى ذلك. والذي يهمنامن هذه العوامل هو 
هجرة قوة العمل لارتباطها بالسعي وراء تغيير وتحسين مستوى 
المعيشة . 

وتتزايد اهجرة الداخحلية في معظم البلدان العربية في 

وتدلنا بعض البيانات المحاحة في بعض البلدان العربية» 
على زيادة حركة الهجرة الداخلية من المناطق الريفية أو البدوية 
إلى المناطق الحضرية. . ففي جمهورية مصر العربية زاد القطاع 
ا لحضري بشكل سريع» ففي عام ۱۹۸١‏ بلغ عدد المواطنين 
١‏ - اندكتور صلاح الدين فهمي محمود, دور المتغير السكاني في عملية 


جامعة الأزهرء القاهرة» ۱۹۷۷م . 


القاطنين للحضر 1۸,۷./ من مجموع السكان مالمقارنة مع 
AN:‏ في عام ° . وي حمهورية السودان دلت 
البيانات المستخرجة من تعداد ۱۹۸۳ على أنه من بين سكان 
السودان البالغ عددهم حینشذ ۲۰,۰۹ ملیوناً فإن ۷۱/ 
یعیشون في مناطق ريفية و۱۸./ في المدن و ۱./ رُحل متنقلون. 
ويتركز أغلب السكان في العاصمة القومية والاقليم الأوسط 
حيث ترتفع الكثافة السكانية عن بقية أقاليم البلاد. ولقد 
زادت عمليات المجرة الداخلية إلى العاصمة خلال فترة 
الجفاف الكبير ۸١‏ - ۱۹۸۳ حيث شهدت مدينة الخرطوم وما 
حوهما نموأ عشوائياً فاق كل الحدودء وظهر نحو ٤١‏ معسكرا 
جدیدا للنازحين تحيط بالعاصمة ومعظم هذه المعسكرات لا 
تتمتع بخدمات صحية أو اجتماعية أو أمنيةء وهذا في حد ذاته 
يوفر مناخحا جيدا لافراز السلبيات والفساد وارتكاب الحرائمء 


۱ -بنت هانس» سمير رضوان. العمل والعدل الاجتماعي» مرجع 
سبق ذكره» ص ٠٤١ ٠٤١‏ . ولقد أدت هذه المجرة العشوائية إلى 
ضغوط شديدة عل العاصمة الكبرى القاهرة وظهرت ا لماي 
العشوائية وانتشرت حالات السكنى بالمقابر. . وهذا كله وفر مناحاً 
لكل أنواع الفساد. ولقد أظهرت عمليات التمشيط الأمني التي تمت 
في الأونة الأخيرة خلال عمليات مكافحة الارهاب عن اتخاذ معظم 
الجرمين ذه الأماكن وكراً هم . 


۱ ۲A۸ 


وانعكس ذلك كله على جميع فثات المجتمع الذي بات غير آمن 
لا على حیاته ولا على متلکاته . 


كذلك أشارت وثيقة الخطة الرابعة الصادرة عن وزارة 
التتخطيط بالمملكة العربية السعودية إلى تزايد التغيرات 
السكانية والاجتماعية بصورة سريعة خلال فترتي التنمية الثانية 
والفالثة» وقد أدى ذلك إلى تركز السكان بصورة كبيرة في 
المراكز الرئيسية والمدن الكبيرةء وازدادت نسبة المتوطنين من 
البدو” . 

كا أشارت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي قامت 
بها وزارة التخطيط إلى وجود هجرة كبيرة داخل المملكةء فقد 
أخذ عدد السكان في كل من المنطقة الشمالية والجنوبية الغربية 
في التناقص» بشكل خاص» بسبب انتقال السكان إلى المناطق 
الأخحرى حيث الأجزاء المزدهرة في المنطقة الوسطى والغربية» 
باللاضافة إلى ذلك فإن عملية التحضر الحارية تعني أن المراكز 


١‏ - الدكتور اللاحم عبدالحافظ أحمد, الحريية في السودانء المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض»› مرجع سبق ذکره» 


ص *1 . 
۲ - وزارة التتخطيط › خحطة التنمية الرابعة»› الرياض› المملكة العربية 


السعودية › 0 ۹ه ص ٩۳‏ . 


۲۹ 


الحضرية الرئيسية كالرياض وجدة والمدن الأخرى الكبيرة 
ستستقبل المهاجرين من المناطق القروية' . 

وللهجرة الداخلية مشاكل كثيرة أهمها صعوبة التكيف 
الاجتماعي أو البطء فيهاء ويترتب على ذلك تعارض أسامي 
بين السلوك المتوقع والسلوك الحقيقي » ومن أبرز مظاهر ذلك 
ارتكاب أنماط من السلوك الانحرافي أو الاجرامي". 


ولقد أكدت دراسة عن تحركات العمالة في جمهورية 
السودان. إلى أن للهجرة الداخلية علاقة مباشرة بسلوك 
العاملين وبخاصة لأولئك الذين يلتحقون بوظائف عامة تتقيد 
بمواصفات محددة» فإنهم عادة لا يلتزمون بسلوكيات الوظيفة 
من التزام وانضباط . في مشل هذه المواقف نجد أن هنالك 
تعارضاً أساسياً بين السلوك الانضباطي وبين السلوك الناتج 
عن صعوبة التكيف مع المجتمع المحديد. ومن هنا تبرز 
سلوكيات تتميز بالرغبة في الوظيفة من أجل العائد المادي فقط 
وعدم الرغبة في أداء واجبات الوظيفة حسب ما هو معتادء 


.]٤١- ٤٤١ المرجع السابقء ص‎ - ١ 
. ٩۱ دکره. ص‎ 


وتكون النتيجة ما نراه من سلبيات في الأداء الوظيفي والمتمشل 
ف تفشي حالات الرشوة والاخحتلاسات . . وما إلى ذلك“ . 


وما يحدث في مصر والسودان بجحدث في معظم مناطق 
التحضر في بقية الدول العربية الأخرى وما مصر والسودان إلا 
أمثلة فقط . 

هذا عن المهجرة الداخليةء أما الهجرة الخارجية فإنها تعد 
هي الأخحرى أحد أهم المظاهر المؤشرة على التغير الاجتماعي . 

وتعد البلدان العربية النفطية مناطق جذب واسعة للعمالة 
الوافدة سواء من بلدان عربية ا (مصر - السودان - تونس 
ورتا ازارد الین + إلى ذلك) أو من بلدان 
غربية . فتميز البلدان النفطية ee‏ كثافتها السكانية 
بالمقارنة بحجم الاستشمارات التنموية الهائلة التي تنموفي هذه 
البلادء جعل هذه البلدان توفر فرصاً وظيفية لأعداد كبيرة من 
القوى العاملة بأحجام ومهارات غير متوفرة في هذه الدول» 
وأيضاً بثقافات ومعتقدات إلى حد ما تختلف عن المعتقدات 
والثقافات الخليجية التي تتميز بالمحافظة على التقاليد العربية 
والاسلامية وتحكيمها الشرع والعرف. 


|١‏ - الدكتورحمدعثمان الحجحليء تسيب العاملينء المنظمة العربية 
للعلوم الادارية» مرجع سبق ذکره» ص ۲۹ . 


1۳۱ 


ومع المعايشة اليومية والتعامل مع ثقافات ختلفة» في ظل 
تغيير اجتماعي واقتصادي بحدث بسرعة كبيرة» برزت إلى 
السطح أنغاط جديدة من الجرائم تركزت أساسا في فثات معينة 
من موظفي الدولة وأصحاب الأعمالء تثلت معظم هذه 
الجرائم في انحراف سلوکي وفساد اداري من دفع واستلام 
للرشاوي عند توزيع العطاءات الحكومية المامة» واستغلال 
العاملين خحصوصا الوافدين فيا يتعلق بأجورهم ومستحقاتهم 
الأخحرى' . 

وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه العمالة الوافدة 
في كشير من الأحيان في المشاركة في عملية التنمية بالبلدان 
العربية الخليجية» إلا أن الفوارق في الثقافة والحضارة قد لعبت 
دورا هاما في ظهور جرائم غريبة عل البلدان العربية 
الخليجيةء فقد نقل كثير من الوافدين إلى دول الخليج عادات 
هي عادية في بلادهم ولكنہا ضارة ويعاقب عليها النظام في 
دول الحليج» كإدمان المخدرات وصنع الخمورء وممارسة 
الدعارةء فضلا عن جرائم التحايل في تجهيز وشحن وتخليص 


|١‏ - الدكتورعحمد هاشم عوض. المشكلات الأمنية في البلاد سريعة 
اللموء منطقة الخليج . دار النشربالمركز العري للدراسات الأمنية 
والتدريب» °A‏ 1 ص ۱۸-۱۹١‏ . 


۳۴۲ 


وتسليم البضائع المستوردة واستغلال الثغرات في الأنظمة 


المحلية والدولية . 
الانتاء والحس الوطني ا 


تتفاوت المجتمعات وتتباين في تركيبها النفسى والاخلاقي 
والطبقي » كا تتفاوت رؤية المجتممات وفهمها لمعاني الوطنية 
والولاء والتفاني في أداء الأعمال. وبالنظر إلى واقع البلدان 
العربية فإن الدلائل تشير بوضوح إلى تفشي ظاهرة الفساد 
الاداري من رشوة واختلاس ولا مبالاة وقلة الدافع للعمل. . 
وما إلى ذلك. من الظواهر السلبية التي أصبحت تعاني منہا 
معظم البلدان العربية. 


ورغم أن أسباب تفشي هذه الروح السلبية بين المواطنين 
يعود إلى أسباب كثيرة”» إلا أننا نرى أن أغلب هذه الظواهر 
يمكن ارجاعها - جزئياً - إلى ضعف مفهوم الانتماء أو الحس 
الوطني عند أغلب الشعوب العربية» وإلى سيطرة النعرات 
القبلية والعرقية والتي كان للاستعمار دور كبير في تنميتها ". 
-١‏ المرجع السابق» ص ۱۸ . 
۲ - كالجهل والاستعمار والفقر ما أدى إلى تخليب المصلحة الحاصة على 
المصلحة العامة . 
- الدكتور محمد عثمان الجعليء تسيب العاملين» مرجع سبق ذكره» 
ص ۱٩١‏ . 


۲۳ 


إن عدم اهتمام المجتمعات العربية باشهار الفرد بأهمية 
انتسابه إلى المجتمع أدت إلى انيار التآلف الاجتماعي الذي 
من خلاله تنموللفرد شخصية عامة بوصفه جزءا في البناء 
الاجتماعي» بل على العكس فإن تنمية هذه الشخصية تسهم 
بقدر كبير في زيادة حدة التضامن بين أفراد المجتمع الواحد. 
وبقدر ما تسعى المجتمعات إلى تحقيق هذا الهدف بقدر ما 
يكون نصيب الأخير من الاصلاح والقوة والمناعة ضد كل صور 
الفساد. وهذا الانتاء والتآلف الاجتماعي إغا ينمض عل 
أسس من التربية والتوعية دف بناء الفرد ناء صحيحا ما 
يؤدي إلى تكوين مجتمع متماسك يشعر كل فرد فيه برقابة 
الملجتمع على تصرفاته» فيردعه عن الأنزلاق في مزالق 
الفساد''. 

إن مهمة بث الانتماء وزرعه في الأفراد بحب أن تتم من 
خلال المجتمع الذي يارسهاعن طريق مؤسساته المتمثلة في 
الأسرة والمدرسة والحامعة وبقية المؤسسات الاجتماعية 
الأخحرىء كالنقابات والجمعيات ومؤسسات الشباب . 


١‏ - الدكتور فخري الحديثي» دور الجمهور في الوقاية س الجرائم الناججة 
عں النمو الاقتصادي. سلسلة الدفاع الاجتماعي» فرج سی 
دکره. ص 1۷ 


۳ 


إن ضعف روح الانتماء أو الحس الوط التي أصابت 
غالبية من شبابنا العربي انعكست على ولائهم للوطن» ومن ثم 
على أدائهم لأعماهم في الوظائف اهامة على وجه الخصوص› 
وأصبح الوعي بالملكية العامة ضعيفا واهياًء فظهر الفساد 
وانتشرت السرقات والرشاوی. . 


إن ضعف أو غياب مفهوم الانتماء والحس الوطني يولد 
آثارأ سلبية ها مردودها على تحديد النمط السلوكي السلبي 
للعاملين تاه بلادهم ومتلکاعما ۰ 
الاععلام 


لا شك أن لوسائل الاعلام تأثيرآً كبيرآ في حياة الأفرادء 
مرده سعة انتشارها وقوتها في الترفيه والترغيب . . وإذا م بحسن 
ترشيد الاعلام وتوجیهه فسیکون عنصراً مساعدأ على انتشار 
الفساد. إذ يكن أن تعمل المعلومات والمواد التي تبثها وسائل 
الاعلام على تشكيل الأذواق وإثارة الطموح وبخاصة في 
الملجتمعات الموجهة نحو الاستهلاك. فمع الحاجة الملحة إلى 
الطموح المشروع» يصبح استخدام الطرق القصيرة غير 
المشروعة لاشباع هذه الحاجات هو الأسلوب الشائع في كثير 
من الأحيان . 


وفي دراسة ميدانية للمركز العربي للدراسات الأمنية 


\۳0 


والتدريب عن نزلاء الاصلاحات في العام العربي ”'اثبتت 
الدراسة أن عددآ من الأحداث الذين طب عليهم الاستبيان 
نهم تلقوا خبرتهم الاجرامية من المسلسلات التليفزيونية التي 
تتناول جريمة ما أو قضية ماء وأفاد البعض الأخر أن قصص 
الملغامرات قد غذت الخيال الاجرامي لدى هؤلاء الأطفالء 
وأشارت فئة ثالثة إلى دور أجهزة الفيديو في انحراف الشباب 
نحو السلوك الاجرامي» فالافلام التي تعرض لانواع من 
المجرائم تساعد ذوي الاستعداد الإجرامي على ال حرف عل 
سبل ووسائل جديدة لارتكاب جرائمهم . 
وفي المقابل فإنه يمكن لوسائل الاعلام أن تلعب دوراً قويا 
وفعالا في تربية المواطنين وتوعيتهم لتحصينهم ضد السلوك 
المنحرف. وهذا الدور يكن أن يتحقق من خلال“ : 
١‏ - التوعية الاجتماعية والدينية والثقافية والاعلام القانوني 
والاسهام في تحقيق الأمن الوقائي للمجتمع . 
۲ -الاعلام بوقائع السلوك الانحرافي أو الفساد الاداري 
والكشف عنها ونشر أخبارها. 
١‏ - راجع الدكتور الأصم عبدالحافظ الجرية في السودان. دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» ص: 1۸ . 
- الدكتورسنان سعيد دور الاعلام في الوقاية من الجحرائم 
الاقتصادية» سلسلة الدفاع الاجتماعي ٠‏ مرجع سبق ذكره 
ص ۷۳ 


۳۹ 


۳ -نشر الأحكام الجزائية الصادرة بشأنها قضايا الفساد 
الردع . 

ه -العوامل الاقتصادية : 

| -عمومیات : 


تصنف غالبية البلدان العربية بشكل عام ضمن مجموعة 
البلدان النامية» باستثناء البعض القليل منها والذي يصنف 
ضمن الدول الأقل نموا وذلك طبقاً للتقرير السنوي الذي يعده 
البنلك الدولي للانشاء والتعمير. 

قا للتقديرات الاقتصادية» التي تصدر عن وثائق 
خطط التنمية في البلدان العربيةء فإن نسبة القوى العاملة إلى 
السكان في الوطن العربي تعد نسبة منخفضة بشكل عام في 
معظم البلدان العربية وبشكل خاص في بلدان الخليج 
العربية» ويرجع سبب انخفاض هذه النسبة إلى انخفاض نسبة 
اسهام الأناث في القوى العاملة وذلك لأسباب دينية واجتماعية 
وثقافية. 
e aT‏ 

التخطيط في بعض الدول العربية مثل مصر - السودان - السعودية - 

سوریا - تونس . 


۱۳۴۷ 


كذلك تشر التقارير الاقتصادية المتاحة مجموعة من 
البلدان العربية إلى أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والعمالة - 
رغم أنها علاقة مباشرة وقوية وها مضامين هامة للسياسات 
الاقتصادية - هي علاقة غير متوازنة. ففي معظم البلدان 
العربية لا يتواكب النمو البطيء نسبياً في فرص العمل الحديدة 
مع الطلب على العمل من العمال الجددء ونتيجة لذلك محل 
البطالة. وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي “- وهي 
الدول التي قطعت شوطا بعيداً من النمو - فإنه على الرغم من 
أن النموفي فرص العمل قد فاق عدد المواطننن اللتحقين 
بالقوى العاملةء إلا أن النمو في الانتاجية بقى بطيئا جدأً وغير 
كاف لسد الثغرة بين الطلب والعرض”'. ونتيجة لذلك تسبب 
النموفي الاقتصاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية - 
ونظراً لانخفاض الكثافة السكانية هذه الدول - في زيادات 
ملموسة في عدد العمالة الكلي ولا سي) العمال الأجانب. وهمذا 
الأمر انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية لا يستهان ها ^. 
| - وزارة التخطيط. خطة التنمية الرابعةء الرياض.› 
ص ١١٤‏ . 
1 يعود ذلك بصفة خاصة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 
تتميز بقلة حجم سكانها الذين لا يتعدون في مجموعهم حوالي ٠۹‏ 
مليون نسمة وفقا لاحصاءات ۰م . 
۴ عرضنا إلى آنار ذلك عند تعرضنا لآثار المجرة الخارجية ضمن 
العوامل الاجتماعية المسببة لبيئة الفساد. 


مرجع سبق ذکره. 


۴۸ 


وعليه فإن قسمي العام العربي - إن صح التقسيم - 
يعانيان من مشكلتين رئيسيتين» الأولى تعاني منہا البلدان ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة وتتمشل في ارتفاع معدلات التبطل 
وضيق فرص العمل خحصوصا ازاء عجز القطاعين الحكوميى 
وا لحاص عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الؤمل 
الراغب في العمل» وغير خاف أن هناك علاقة طردية بين 
التبطل وحدوث الفساد والسلوك الانحرافي". أما المشكلة 
الشانية فتعاني منها البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة 
وتتمثل في الزيادات الكبيرة في عدد العمالة الوافدة ذات 
الثقافات والشخصيات والديانات المختلفة» ومع ان معدلات 
الحرية منخفضة أساساً بين السكان الأصليبن في الدول ذات 
الكثافة المنخفضة بالنسبة ليلاتها من الدول ذات الكثافة 
السكانية المرتفعة”» إلا أن للعمالة الوافدة تأثيراً واضحاأ على 


١‏ - الدكتور عاطف عجوةء البطالة في العام العربي وعلاقتها بالجريية»› 
دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض»› 
مرجع سبق ذکره» ص ٤١ - ٤٩‏ . ۰ 

۲ - مرد ذلك عدة عوامل أهمها القيم والعادات الاسلامية والعربية التي 
ما زالت حية في هذه المجتمعات› فضلا عن سعي حکومات هذه 
الدول لتوفير مقومات العيش الكريم لواطنيها وهذا حول دون وقوع 
الانحرافات التي يكون سببها العوز والحرمان. 


ا 


المسألة الأمنيةء فهذه العمالة تؤثر في المسألة الأمنية بشكل 
یرتفع من معدل ارتکاب الجريمة كما ونوعأً“. 
من جهة أخرى» فإن معظم البلدان العربية تتشابه من 
حيث التوزيع النسبي للعمالة حسب القطاعات الاقتصادية . 
فبمطالعة القضايا الرئيسة المتعلقة بمستوى العمالة والتغيرات في 
التركيب النسبي للعمالة حسب القطاعات الاقتصادية 
وخحصائص القوى العاملة العربية واتجاهات الانتاجية مها يكن 
أن نحدد ملامح مشتركة إلى حد كبر للقوى العاملة العربية 
وذلك على النحو التالي : 
١‏ - بحتل قطاع الزراعة والرعي المرتبة الأولى في استيعابه أعلى 
نسبة من القوى العاملة الأحالية . 
۲ - يمحتل قطاع الحدمات ‏ وهو في غالبيته قطاع حكومي - 
المرتبة الثانية من حيث استيعاب العاملين . 
۳ - يحتل ةطاع الصناعة والبترول المرتبة الثالشة في التوزيم 
النسبي للعمالة حسب القطاعات الاقتصادية . 
٤‏ تعاني معظم البلدان العربية ‏ باستشاء بعض الدول 
النفطية ‏ من تدهور سريع في الطاقات الانتاجية والبنايات 


١‏ - الدكتور بيلي إبراهيم أحمد العمالة الوافدة والمسأالة الأمنيةء دار 
النشر بالمركز المرب للدراسات الأمنية والتدريب ١١٤١هء‏ 
ص ٤)١‏ . 


۰ 


الأساسية والأجهز ة الادارية. وقد أدى ذلك إلى تدني 
صافي الناتج القومي (۶ × 6) هذه البلدان بسبب الأداء 
السيىء في القطاعات الاقتصادية الرئيسة خصوصا 
قطاعي الزراعة والخدمات . 


فالقطاع الزراعي في دول كمصر وسوريا والعراق 
والسودان والأردن وتونس شهد اضطراباً واضحاً في الأداء 
لأسباب تتعلق بالسياسات الزراعية - من تأميم وتفتيت 
للملكية وقوانين اصلاح زراعي وتدخل الدولة لتسعير 
الملحاصيل الزراعية بشكل إجباري وزيادة الضرائب على 
المزارعين وملاك الأراضى - أو لظروف طبيعية كالحفاف 
والتصحر وقلة المياهء اولوت عالمية كالمنافسات وحروب 
الأسعار والاغراق واكتشاف بدائل من المركبات الصناعية 
لبعض أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي وهو القطن . . 
وما إلى ذلك . 


أما القطاع الخدمي والحكومي على وجه الخصوص» فقد 
كان وما زال هو الملاذ الآمن لكل العاملين حيث الأمان وثبات 
الوظيفة - العامة وضمان استمرار حصوهم على الراتب 
الشهري سواء عملوا أم م يعملوا مقارنة بوظائف القطاع 
ا لخاص فقد أدى نظام وسياسة القوى العاملة التي تبنتها بعض 
الحكومات العربية - على أمل القضاء على البطالة بين جموع 


الشباب - إلى تكدس أعداد كبيرة بالوظائف العامة بدون عمل 
أو بمارسون أعمالاً وهمية لا تفيد وقد انعكس ذلك كا سبق 
أن ذكرنا على ميزانية الدولة حيث حملت بحجم رواتب یئل 
نسبة كبيرة من حجم الانفاق الحكومي › فضلا عن عجز 
الأجهزة التنفيذية في الدولة عن ممارسة مهامها المنوطة بها على 
الوجه الأكمل وذلك نتيجة لتكدس هذه الأجهزة بالعاملين 
وانخفاض مستوى سلوك هؤلاء العاملين ومستوى أدائهم 


ونتيجة لكل ذلك ظهرت صور للسلوك المرضي بين 
العاملينء فمنہم من يبحث عن أعمال إضافية خارج العمل» 
وحاولة بعضهم تدعيم ذواتہم عن طريق بعض الأساليب غير 
السوية بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك عن طريق العمل الممر 
وا منتج » فظهرت الرشوة والاختلاس والغدر بالمال العام» 
وتعويق المعاملات بهدف الحصول على بعض المنافع والمزايا من 
هور المتعاملين مع هذه المصالح . 


ومع ذلك فقد شهدت هذه الدول تحولات أساسية في 
بنيتها الافتصادية وتحوها إلى اقتصاديات السوق الحرة» بعد أن 
ثبت فشل تطبيق السياسات الاشتراكية في معظم الدول العربية 
التي طبقت هذه السياسات. وبداً القطاع الخاص یزدهر رویدا 


£۲ 


د ویداً يستقطب بعضا من الموظفين والعمال والفنيين 
دوي الهارات العالية من القطاع الحكومي والقطاع العام 
استنادا عل مغریات الوظيفة . 


وقد انعكس ذلك على سلوكيات العاملين بالوظائف 
العامة حيث أضحوا موضوع تنازع بين التحول للقطاع الخاص 
أو البقاء في الوظيفة الحالية» وقي غضون هذا التنازع كان 
الخاسر هو الأداء الوظيفي والسلوك الوظيفي الذي اعترته كل 
السلبيات التي أوضحناها من قبل“ . 
۲ - طبيعة النظام الاقتصادي وأثره في ظهور وانتشار الفساد : 


لطبيعة اللظام الاقتصادي المطبق في أي مجتمع من 
الملجتمعات دور هام ومؤثر في توجيه دفة النشاط الاقتصادي في 
هذه المجتمعات. وينبع هذا مما للهيمنة والسيادة التي تكون 
للنظام الاقتصادي في كشيرمن المجتمعات. في توجيه هذه 
الملجتمعات أكثرمن غيره من النظم سواء السياسية أو 
الاجتماعية. 


وبنظرة عامة على بلدان الوطن العربيء نجد أنها قد 
۱ الدكتور محمد عثمان الجعليء تسيب العاملين › مرجع سبق ذکره» 
ص ۲٤‏ . 


4۳ 


احتارته وطبقته إلى قسمين أو فين : فالبعض الأول من 
حكومات هذه الدول قلصّت من دور الدولة في توجيه الأنشطة 
الاقتصادية إلى حد ما وتبنت مذهب الاقتصاد الحر الذي تبنى 
فيه السياسة الاقتصادية للدولة وتوجه على أساس من الحرية 
الاقتصادية سواء في داخحل الدولة أو في العلاقات الاقتصادية 
مع الخارج . 

والبعض الآحر اتخذ من الأفكار الاشتراكية منهجأً له» 
وعملت حكومات هذه الدول على تقليص دور الفرد والقطاع 
الخاص في النشاط الاقتصادي. وافردت درا انا كيرا 
للدولة . ولذلك قام النظام الاقتصادي في هذه الدول على 
أساس من التدخل والتوجيه الكامل من الدولة للاقتصاد. 


وقد اخحتلفت كل دولة عن الأخحرى في مدى أودرجة 
تطبيقها للنظام الاقتصادي الذي اختارته» فبعض الدول 
العربية وصلت إلى حد تطبيق النظام الاشتراكي الصارم 
(الشيوعية) على نظامها الاقتصادي » في حون أن البعض الأخر 
اكتفى بأن وازن بين دور الدولة في النشاط الاقتصادي ودور 
القطاع الخاص» بحيث وصل إلى ما يعرف (بالاقتصاديات 
الملختلطة). والبعض الثالث أطلق العنان للقطاع الخاص ليتول 
بدوره دفع مسيرة التنمية إلى الأمام . 


£4 


نحن مام أنظمة اقتصادية متعددة مطروحة ي الساحة 
العربية › وکل نظام من هذه الأنظمة له بدون شك - دور أو 
أثر على ظهور وانتشار ظاهرة الفساد الاداري بشکل أو بآخر. 


في النظام الحر الذي يدعي أن الحرية والمنافسة الشريفة 
بين الأفراد هي عوامل تساعد على تقدم المجتمع ككل في 
معظم نواحي ي الحياة» وآن حاولة تحقيق أقصى ربح ممكن هي 
الهدف الرئيسى الذي تسعى كل مؤسسة إلى تحقيقه. شا 
تؤكد المبادىء الأساسية فهذا النظام أن المنظم أو المدير وهو 
الذي يتولى ادارة دفة النشاط الاقتصادي ومحاولة مواجهة 
المشكلات الاقتصادية التي تقابله إنغا يعمل في ذات الوقت على 
محاولة منع أو التخفيف من الفساد الاداري» لأن ذلك يزيد 
من أرباح المنظمة التي يديرها. 


هذا ما يدعيه النظام الحر» ومع التسليم بأن هذه المبادىء 
تكاد لا تنطبق في أي من دول العالم» إلا أن بعضاً من الجوانب 
الأساسية هذا النظام والتي تطبق بالفعل بصورة أو بأخرى تبعد 
شيثاً فشيئاً عن الجانب الإيجابي وتظهر على السطح الجوانب 
السلبية. ومن سلبيات هذا النظام أن المنافسة الحرة التي 
يتشدقون بها تتحول في الحقيقة إلى منافسة غير شريفة تؤدي 
تدريجياً إلى إضعاف وإفلاس كثير من ا منافسين - خحصوصآصغار 
المستثمرين - وإبعادهم عن حلبة الصراع نما يؤدي إلى نشوء 


نو من الاحتكارات واليمنة عل السوق».الأمي الذي يعني أن 
ا > والبمغیل 
الآخحر لن يتحقق ى له ذلك وتنلدا لسوت بنين الۋسماخايت 
باستخدام كافة السبل فيي سبيل تحقیق أهدافها ایا کات هذه 
الأهدافء وحي لو آدی ذلك آل حاربة النانسين باحس طرق 
الفساد من إرشوة ة وتدليس وخش ناري فصلا عن العمولات 
التي تصل ال الاين لمن یدهم مقالید الأامور والتي تدفع مي 
أجل التاثير علو الأاسوا اق بل لأڍهي من ا کپپرا من 
الشركات والمؤسسات الکېړې استططاإعت بشکل وبا et‏ 
واپتصړار تشریعا قانونية لصاجهاء فأصبجب حق الول 
وأجهزتها بيد مثل هلم الشركات. ت والمؤسسات الي ل 
وتعت تغطية من القانو ن أو النظام ا , al‏ 
E gtr a‏ ابول لل تین صخ و 
بزید ee a‏ الدولة ورقابتها على الأبواق والإمار 


تقليمي حريات القطاع ا حاص ال اال 
من حدة الفساد. 


م ا 


1. Ralph Miliband, The State in E e Analysis of 
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^ gh, PP. 160 9 


۰ فق هذا مح ما بعد الان في طالب مین حع تشي اساد پل 
تفیر اليكومة وضالية رؤشاء الأجهزقالادارية العليا, e‏ 


Rr 


و 


أما النظام الآخر فهو النظام الذي تبنى الأفكار الاشتراكية 
حيث تتدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي والسيطرة 
عليه . وهذا النظام يقوم على ملكية الدولة لموارد الإنتاج وكيف 
تتملك الدولة عوامل الإنتاج ؟ لقد تم ذلك في معظم التجارب 
إما بالتأميم أو المصادرة دون تعويض عادل» وهذا هو الظلم 
بعينه» لقد أدى الانفراد بالرأي وعدم المشورة إلى زيادة الظلم 
بين الناس» وهذا الظلم هو الذي ولد رد فعل سلبي تجاه 
الدولة» فظهر الفساد في كل مكان في معظم المجتمعات 
الاشتراكية .٠”‏ لقد أدى ذلك إلى تضاؤل دافع تحقيق المصلحة 
الخاصة وسيادة دافع تحقيق المصلحة العامة على أهداف النشاط 
الاقتصادي ومسيرته» وحيث أن موارد الإنتاج -ماعدا 
العمل - ذات ملكية عامة فإن ميكانيكية السوق ونظام الأسعار 
تتم بالاستعاضة عنها بمبداً التوجيه المركزي الذي يتم عبر سلطة 
عليا - الدولة ومؤسساتها - وهذه السلطة تتولى تحديد قرارات 

الإنتاج وتحديد طريقة إنتاجه وتحديد الأسعار أيضاً. 

١‏ لقد حارب الاسلام الظلم عامة والظلم الاجتماعي خاصة وهو 
الناجم عن سوء التوزيع وبخس حقوق الأفرادء ولقد نبه القرآن 
الكريم إلى خطورة ذلك وسوء الآثار المترتبة عليه والتي تؤدي إلى 
حلول الفساد والتخريب في المجتمع . يقول الله تعالى «إويا قوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
ف الأرض مفسدين» سورة هود الأية : .۸٥‏ 


ومع أن تطبيقات النظام الاشتراكي ليست واحدة في 
الدول التي أخحذت بهء إذ هناك اخحتلافات بين الدول في 
التطبيق » إلا أن القاسم المشترك لتلك الأنظمة هو تملك الدولة 
لحميع عناصر الإنتاج واتخاذها القرارات الاقتصادية عن طريق 
جهاز التخطيط المركزي» ومع أنه ليس للملكية الخاصة أو 
لحافز الربح مكان في النظام الاشتراكيبصيغته النظريةء إلا أن 
معظم الدول التي أخحذت بالنظام الاشتراكي والتي عانت من 
سلبيات هذا النظام والتي تمثلت في تفشي الفساد الاداري في 
معظم الأجهزة الحكوميةء وني معظم قطاعات الإنتاج حيث 
يفتعال عمال وموظفي الحكومة والقطاع العام في ختلف 
المؤسسات الاقتصادية في هذه البلدان مشاكل كثيرة من سوء 
التصرف والفساد انعكست على إنتاجية هذه البلدان ككل . إن 
سيطرة فئة قليلة - هم أعضاء الحزب الحاكم على مقدرات 
البلاد م بخلف وراءه إلا الفساد وسيادة سيل عارم من الغش 
والخداع والارتشاء في سبيل الحصول على الحاجات الضرورية 
للحياة . 


أن حاولات الأ ثراء النسبي من قبل فئة قليلة من الشعب 
على حساب البقية بوسائل غير شريفة كالرشوة واستغلال النفوذ 
واهمال المصلحة العامة والغش فيا يقدم من سلع وخدمات : 
وما إلى ذلك. من الظواهر المشكلة للفساد الاداري هي التي 


۱۸ 


أدت إلى تبني بعض البلدان العربية ذات التوجه المركزي 
لسياسات وصيغ يغلب عليها مزيد من الحرية وفتح المجال أمام 
القطاع الحاص وذلك في| يعرف بالخصخصة وإعطاء 
المشروعات الحكومية مزيدا من الحريات الادارية وذلك 
بتقليص القيود البيروقراطية وأخذ معيار الربح لتقويم مستوى 
أداء المشروعات. وذلك من أجل الحد من الفساد الذي انتشر 
في كل أرجاء الأجهزة الادارية الحكومية والذي أصبح سمة من 
سمات النظام . 


وما زالت تحاول كل مجموعة التكيف مع النظام الذي 
اختارته - ومع إياننا بأن اختيار نظام ما يعني اختيار مط معين 
من التنميةء وذلك أن اختيار نظام اقتصادي معين عادة ما 
یون نتاج ظروف تاريخية قد تکون الدول طرفاً فيها أو تكون 
ضحيتهاء فمن المعروف أن بعض البلدان العربية قامت عقب 
الاستقلال بتبني نموذج النمو الرأسمالي» وكانت المحصلة 
استمرار حالة التخلف وعدم المقدرة على بناء اقتصاد وطني 
مستقل» ذلك لأن نغوذج النمو الرأسمالي قد وضع في ظل 
ظروف تطور البلدان الرأسمالية في مراحلها الأولى» بينم) 


۱ الدكتور صلاح الدين فهمي حمود» القطاع العام ہین التنمية 
والتصفية› بحث منشور بمجلة بكلية التجارة جامعة اسیوط› فرع 
سوهاج» دیسمہر ۱۹۹۱ » ص ۲۸ - ۲۰ . 


۱۹ 


تختلف ظروف الدول العربية التي طبقت النموذج الرأاسمالي 
عن الظروف التي مرت ہا الدول الرأسمالية خلال مراحل 
تطورها. ونفس الأمر يقال عن مجموعة البلدان العربية التي 
تبنت النموذج الاشتراكي أو الشيوعي . 

لققد سعت البلدان العربية وراء أنظمة تسمح أسسها 
الفكرية باتباع الغش والخداع وكل أنواع الفساد لتحقيق 
أهدافها - وأمام ذلك فلا كن أن يتوقع من هذه الأنظمة - على 
الرغم من محاولة التكيف معها ‏ معالحة أو التخفيف من حدة 
المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلدان العربية 
وتركت وأهملت النظام الذي يعد في الحقيقة نتاج الظروف 
التاربخية التي مرت بها هذه البلدان بشكل عام . 

والأجدى بہذه البلاد وهي مهد للأديان السماوية أن تطبق 
ا منج الذي يتلاءم معها من كافة المجحوانب» ففي تطبیقی هذا 
المنهج علاج لكل مرض اقتصادي أو اجتماعې لمشاكل البلدان 
العربية. وهذا المنج هو المنهج الاسلامي الذي له تيز عن 
المنبج الوضعي في كل قضايا الإنتاح والتنمية . فعلى الرغم من 
أن كلا المنهجين الاسلامي والوضعي يتفقان في أن الهمدف من 
وراء عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو تحقيق إنتاج 
اقتصادي سلعي وخدمي بكميات ونوعيات معينة» لكن المنهج 
الاسلامي تميز عن ا منهج الوضعي في التزام المنهج الاسلامي 


بالمبادىء الاسلامية في الإنتاج والتي تضفي على الإنتاج طابعا 
احلاقیاً انان فا منهج الإسلامي لا يقر التقدم المادي فقط» 
كذلك يتم المنهج الاسلامي من ناحية التوزيع بالعمل على 
توفیر مستوی معيشي لائق لكل فرد في المجتمعء وفي هذا قضاء 
على الظلم الاجتماعي المنتشر في المنبج الوضعي والذي يعد 
سبہباً لکل فساد. 


وعليه فالنظام الاقتصادي الاسلامي الذي يعد نظاماً حرا 
بلا فردية وجماعي مع المحافظة على الكيان الفرديء قد وازن 
بين الفرد والحماعة. فإذا كان الاقتصاد الحر قد مهد الطريق 
لتصرفات الرأسمالية على حساب المصلحة العامة في المجال 
السياسي والاقتصادي وغيره باسم الحرية» والشيوعية قد قتلت 
الحرية الفردية باسم الجماعة» فإن الاسلام قد وازن بين طرفي 
المعادلة دون أن يطغى طرف على الآخر“. 

إن النظام الاقتصادي في الاسلام بجا شرعه الله لعباده من 
حرية في التصرف إنغا وضع ذلك في حدود واضحة قوامها أن 
يكون التصرف لصالح الفرد والحماعة وأن يكون بعيدا عن 


١‏ - الدكتور محمد مود الذنيبات» أثر الرشوة على النظام الاقتصادي 


ذکره» ص ۱۹ . 
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الإساءة للغس» وأن لولي الأمر (الدولة) حق التهخل بتصحيح 
التصرف الخاطىء انحرف إما بإلغائه أو بالمطالبة بتصحيح 
الأخحطاء الواردة فيه ومقاومة كل انحراف يسيى ء إلى المجتمع . 
إذآ فحق الدولة في التدخل لتصحيح المسار الاقتصادي 
في المجتمع المسلم مقيد بالعمل على جعل الاقتصاد للمصلحة 
العامة أولا قبل أن يكون في مصلحة الفرد نفسه» وأن يكون 
التدخل لمنع مفسدة أو لتحقيق مصلحة» فمشروعية التدخل 
لتصحيح المسار الاقنصادي طبقاً لتعاليم الشريعة قائم على 
مسئولية اللإمام عن رعيته . هذه المسئولية هي التي جعلت دور 
الدولة هو إصلاح البلاد وإقامة العدل وخدمة الصالح العام» 
وقبل كل ذلك هو بناء الانسان وتربيته على القيم الاسلامية 
التي م تعط له حرية التصرف التامة واستخدام الوسائل 
المختلفة للاثراءء بل أنها حلددتها بالشرعية وعدم الإأضرار 
بالآخرين بأية صورة من الصور. 
فإذا أعدت الدولة هذا الانسان إعدادا متقناً يعتمد على 
التعاليم الاسلامية فالنتيجة هي بناء أولى لبنات التنمية القاثمة 
عل الفضيلة والأخحلاق والبعيدة كل البعمدعن الرذيلة 
والفساد. وأنى لنفس مؤمنة تربت على تعاليم الاسلام وعلى 
فول الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأیانہم ٹمنا 
فليلاً أولئك لا حلاق مم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
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إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم”» أن تقبل 
على اقتراف فساد يخضب الله ورسوله والمؤمنين. إن المجتمع 
الملسلم لم يعرف مصطلح الفساد إلا بعد أن ابتعد أفراده عن 
تطبيق المنبج الإسلامي وتعاليمه الشرعية وبدأوا يأخذون عن 
الغرب والشرق . 

إن السبب الرئيسي لا عليه حال العام الإسلامي المعاصر 
هو الإأعراض عن تعاليم وأوامر الله سبحانه وتعالى» وعليه فإن 
السبب وراء الفساد الذي يعثوفي بلاد المسلمين اليوم يرجم في 
أصله إلى اللاعراض عن الله عز وجل . يقول الله تعالى : 
فإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ي . 

وعليه فإن في اتباع النظام الاقتصادي الاسلامي الذي 
يقوم على أسس وقيم أخلاقية ثابتة لا تتغير حسب أهواء البشر 
مايساعد على محاربة ظواهر ومقدمات الفساد وسواء على 
اللستوى الفردي أو الجماعي وهذاهوما تفتقر إليه النظم 
الوضعية الأخرى. 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون تشريعه شاملا لا 
يقاوم نزعات الفسادء من اعتداء على المال بسرقته أو نهبه أو 
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الغدر به والمماطلة في احترام مواعيد الأداء للعمال أو العمل 
المنظم. وبذلك تدخل التشريع فحرم كل ما يعوق التقدم 
الاقتصادي أو يؤثر على نشاطه» وحارب ذلك عن طريقين“ : 
الأول : طريق الالتجاء إلى العقيدة لما لهامن أثرفي حسن 
تهذيب النفوس وإبعادها عن الفساد. 
الثاني : طريق العقوبة لمن لم يردعه ضميره ووجدانه الانساني 
الاسلامي عن الابتعاد عن الفساد وكل ما يؤثر على 
النشاط الاقتصادي . 
ونحن في مجتمعاتنا العربية المعاصرة في أمس الحاجة إلى 
تطبيق هذين الطريقين بكل حزم وجدية حت نقضي - أو 
نخفف عل الأقل - على الفساد الاداري الذي أصبح صفة 
لازمة لكل أجهزتنا الادارية . 


١‏ -الدكتور أحد الحصري ‏ السياصة الاقتصادية والنظم المالية» محتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. م تذكر سنة النشر» ص ٤۲۸‏ . 
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ملخص الدراسة 
في تناولنا لظاهرة الفساد الاداري كمعوق لعملية التنمية 
الاقتصادية في الوطن العربي» تعرضت الدراسة لثلاثة جوانب 
رأينا أنها أساسيةء وهذه المحوانب ليست منفصلة بل متداخلة 
بعضها مع البعض الأخر بدرجة كبيرة» وما المعالحة المنفصلة 
التي قمنا با هذه الجوانب إلا إطار منهجى يسهل فقط عملية 
استيعاب أبعاد هذه الظاهرة. 


والحوانب الثلاث التي اشتملت عليها الدراسة هي : 
تعريف وتصنيف الفساد ودوافعهء العلاقة بين الفساد والتنمية 
بشقيها الاقتصادي والاجتماعي› وبيئة الفساد أي العوامل 
التي أسهمت في ظهور وتفشي الفساد في الوطن العربي. 


الجانب الأول من هذه الدراسة اختص بتناول موضوعين 
أساسيين› هما عرض للدراسات السابقة التي تمت في مجالات 
مشابهة إلى حد ما»ء مع وصف للوطن العربي باعتباره منطقة 
الدراسةء 3 ذلك أسلوب الدراسة ومناهجها. ثم عرضنا 
لتعريف وتصنيف الفساد ودوافعهء وفي هذا اللا 
الدراسة تا المتعددة للفساد سواء كان سیاسياً م اداریاً ام 
اجتماعياأً» وني ظل تعدد المفاهيم وني ظل غياب تعريف عام 
متفق عليه للفساد الاداري› خرجت الدراسة بتعريف أشمل 
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وأكثر تحديدا للفساد الاداري . ثم عرضنا لأهم موافع الفساد 
وأبرزها : أسباب اقتصادية واجتماعية» أسباب ادارية» 
أسباب سياسية » أسباب نظامية . 

ومن أجل ربط الموضوع قيد البحث بالمفاهيم والأاطر 
ا لمنہجية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أفردت 
الدراسة جزء| لتعريف التنمية وتصنيف الدول اقتصادياً 
وعرضنا بإيجاز لمفاهيم التنمية في كل من الفكر الرأسمالي 
والفكر الاشتراكي ثم مفهوم التنمية في الفكر الاسلامي . 

أما الجانب الثاني من هذه الدراسة فقد اختص بدراسة 
العلاقة بين الفساد والتنميةء وانصب اهتمامنافي هذا الحزء 
على سؤالين أساسيين هما : هل يعد الفساد الاداري أحد 
المظاهر المصاحبة لعملية التنمية؟ أو هل يعد الفساد الأداري 
نتيجة لما تعانيه المجتمعات العربية في غالبيتها من مظاهر 
التخلف الاقتصادي و الاجتماعي؟ 

ومن خلال محليلنا لهذين السؤالين تمكنا من أن نتلمس 
نتيجة أساسية وهي أنه قد يصاحب عملية التنمية في المجتمع 
صور من صور الفساد الاداري» کا أن المشكلة الحقيقية التي 
أفرزت الفساد الاداري - من واقع ما توفر من بيانات - هي 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أغلب المجتمعات 
العربية. وعلى أية حال فقد انتهينا إلى حقيقة هامة تؤكد على أن 
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الزيادة المستمرة في صور الفساد الاداري في الوطن العربي في 
العقود الأخيرة تقوض بشكل فعال بعض أهم الشروط 
الأساسية التي لا بد من توافرها لتحقيق التنمية ودفعها إلى 
الأمام» فالفساد الاداري يؤدي إلى الاستنزاف المتزايد لموارد 
التنمية والتي هي نادرة بطبيعتها ‏ ومن ثم يعد الفساد معوقا 
رئيسيا لعملية التنمية . 

الجحانب الثالث من هذه الدراسة ركز على دراسة بيئة 
الفساد : العوامل التي أسهمت في ظهور الفساد في الوطن 
العربي . وفي هذا الجانب أبرزت الدراسة أن بيئة الفساد تشمل 
عدة عوامل هما علاقة مباشرة بسلوك العاملين عامة وبالفساد 
الاداري بصفة خحاصة. وأهم العوامل التي تعرضت ها 
الدراسة هي : بيئة العمل (الوظيفة العامة)ء العوامل الادارية 
(والتي تتعلق بعدم الاستقرار الاداري والوظيفي وأثر ذلك على 
سلوكيات الأفراد)» العوامل السياسية (خحصوصا تلك التي 
تختص بعدم الاستقرار السياسي وتخبط سياسات التنمية ومدى 
ما تسببه من احباط للمواطنين). العوامل الاجتماعية 
(وبخاصة ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية وعلاقته) 
بالفساد» وتداعي الحس الوطني والانتاء» ودور وسائل 
الاعلام في نشر ومحاربة الفساد) والعوامل الاقتصادية 
(خصوصاً طبيعة النظام الاقتصادي وأثر ٥‏ ف ظهور وانتشار 
الفساد) . 
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اهتمت الدراسة بظاهرة الفساد الاداري كظاهرة تيم عالمنا 
العربي المعاصر على اخحتلاف نظمه وتعدد بلدانه ورکزت عل 
علاقة هذه الظاهرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن 
العربي . 


والمنبج النظري الذي اتبعته الدراسة في اختيار علاقة 
الفساد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم على أساس أن 
الفساد الاداري قد يكون أحد المظاهر المصاحبة لعملية 
التنمية» وقد يكون هو نتيجة لا يعانيه المجتمع من مظاهر 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي . وني الحالة الأحيرة اعتبرنا 
أن الفساد الاداري يعد أحد معايير التخلف ويتناسب معه 
تناسباً طردياً. وبالنسبة للش الأول فقد اعتبرنا أن ظاهرة 
الفساد الاداري ترتبط بظروف التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية» فهي تنمو معه وترتبط به وذلك کرد فعل عن 
عمليات التنمية التي تحدث في المجتمع كلا مضى في تنفيذ 
خطط ومشاریع التنمية وقد أكدت الدراسة على ذلك من خلال 
الاحصاءات التي توفرت لناء حيث اتضح أن معدلات جرائم 
الرشوة والتزوير والاخحتلاس والغدر بالمال العام والحرائق عن 
عمد. . . وما إلى ذلك من مظاهر الفساد الإداري تتزايد في 
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كل الدول التي خحطت على طريق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وقد ركزنا عل دراسة هذه العلاقة في جزء 
مستقل من الدراسة هو الجزء الثاني . 

ويمكننا القول بعد دراسة العلاقة بين الفساد والتنميةء أن 
الفساد الاداري قد يعد أحد المظاهر المصاحبة لعمليات التنمية 
بشقيها الاقتصادي والاجتماعي» كا أنه قد يعد احدى النتائج 
التي تظهر كنتيجة لمظاهر التخلف الأقتصادي والاجتماعي . 


ومن الحدير أن نؤكد هنا أن هذه النتيجة الرئيسة متشابكة 
في حقيقة الحياة العمليةء وكثيرأً ما يتعذر التفرقة بينها عملياً. 
ذلك أن علاقة الفساد الاداري بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
هي علاقة ديناميكية دائريةء يصبح السبب نتيجة. والنتيجة 
سببا مع استمرارية العلافة وتعقدها وتشابكها عبر فترة التنميةء 
وقد أوضحنا ذلك بدائرة خبيثة (راجع الجزء الخاص ببيشة 
الفساد حت عنوان بيئة العمل) للفساد الإداري . 


إن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة 
يمكن إيجازها في الآتي : 
١‏ - أكدت الدراسة أن الفساد الاداري في الوطن العري 
بخضع لنفس المؤثرات البيثية والاقتصادية والسياسية 
والادارية والاجتماعية الي بخضع ها في مناطق أخحرى من 


العام . ولكن ما ييز بلدان الوطن العربي عا عداها من 
بلدان العام الأحرى» أن هاعقائد دينية أدى غياا 
وغياب تطبيقها في بعض البلدان العربية إلى تفثى ظاهرة 
الفساد. 
من هنا أكدت الدراسة على أن سبب الفساد في 
المجتمع العربي عامة والاسلامي خاصة يعود إلى 
الإعراض عن الله عز وجل والذي تمشل في ختلف مجالات 
الحياة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية واقتصادية» وعدم 
تحكيم الشريعة في شؤونهم واحكامهم وحتى تعليم 
أبنائهم . . وما إلى ذلك. وهذا السبب هو الذي أدخل 
العام العربي في حلقة الفساد يقول الله تعالى : إومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا#. فالاإعراض 
لا نتيجة له إلا الفساد ومن ثم المعيشة القاسية التي تعيشها 
أغلب المجتمعات العربية . 
۲ - إن ظاهرة الفساد الاداري ليست مشكلة في حد ذاتهاء بل 
هي سلوك تولد ونشأ في ظل بيئة سمحت له وبكل 


أشكاله وصوره في التفشي› وهذه البيئة هاعواملها 
الادارية والنظامية والأجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


| سورة طه» الآأية: f:‏ ۰ 


وللتدليل على أن الفساد هو وليد البيئة التي ساعدت 
على ظهوره وأن اصلاح هذه البيثة هو بمثابة الدرع الواقي 
هذه الظاهرة» أسوق نظرة كل من القانون الوضعي 
والفقه الاسلامي لموضوع حاية المال العام . 

يقسم الفقه والقضاء التقليدي الوضعي المال الذي 
تملكه الدولة إلى شطرين : شطر يتحقق له حماية يضمنها 
نظام قانوني متميز وهو ما يعرف (بالدومين العام)» وشطر 
تحجب عنه هذه الحماية فيعامل معاملة الأموال المملوكة 
ملكية خحاصة (الدومين الخاص). ومعنى ذلك أن كل 
شطر من شطري المال العام يعامل معاملة مغايرة 
للاخریء وذلك باخحضاع کل شطر منہا لنظام قانوني 
خاص . 

فأموال الدومين العام تخضع لنظام استثنائي من 
القانون العام حيث تعتبر السرقة منه جناية حددت له 
شروط معينة تكفل له هذه الحمايةء بينا أموال الدومين 
الخحاص» وهي الأموال المملوكة ملكية خحاصة للدولةء 
وهي الأكثر أهمية لأنها تدر عائدا للدولة (مصانع» 
مزارع» بنوك) اخحضعها القضاء إلى القانون الحاص. 
ومن ثم فإن السرقة أو الغدر بالمال الخاص يعد جنحة أي 
عقوبة سرقة عاديةء مما عرض أموال الدولة الخاصة 
للسرقة والضياع . 
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وعلى هذا الأساس توجد معاملتان مختلفتان لأموال 
الدولةء هذا الاختلاف أدى إلى كثرة التصرفات غر 
الرشيدة في أموال الدومين الخاص. إمامن المدير أو 
الموظف› ومن ثم فهي حل لأاطماع الأفراد وتواطؤ 
المديرين» وسيترتب على ذلك حرمان خزانة الدولة من 
مورد هام وحيوي» وهذا سيؤثر دونغا شك عل موارد 
الدولة المعاد استثمارها في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . إذآ فالنظام الموضوع لحماية المال هو نفسه 
الذي ساعد على سرقة المال والغدر به . 

أما الشريعة الاسلامية فلم تقر هذه التفرقة» بل لا تميز 
حتى بين أموال الدولة وأموال الأفراد المملوكة ملكية 
شخصية من حيث الحماية المقررة لكليه|. فالحماية التي 
قررها الشارع واحدة» وهذاأصل مفهوم ومبرر من 
منطلق أن المال كله لله وأن الناس مستخلفون فيه . فوحدة 
المالك تقتضى وحدة المعاملة هذه الأموال. 

ماتقدم تبر ز أهمية معاملة المال العام معاملة واحدة 
حتی تتحقق له الحماية وحتی لا یُغدر به. 

من هنا تبرز أهمية الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية » ففي تطبيق أحكامها وقاية من الانزلاق في أي 
من صور الفساد الاداري . 


۳ - إن المظاهر المتعددة للفساد الإأداري يكن أن تكون 
مؤشرات لمحاولة الأفر اد لتحقيتق احتياجاتهم المتزايدة» 
وعليه فإن بداية العلاج لمذه الظاهرة يجب أن يرتكز على 
تحديد مسبات الفساد» ومن ثم العمل عل تلبية 
الاحتياجات بشكل عادل إلى حد ماء وهذا سيعمل على 
تغيبر اتجاه الأفراد نفسيا وذلك عن طريق التركيز على 
درجة الدافعية الفردية أو الحافز الفردي باعتباره الدعامة 
الأساسية للتنميةء ولابد وفق هذا الاتجاه تحديد الصفات 
السلوكية والنفسية لاإنسان. 

٤‏ - هناك دائرة مفرغة يدور فيها الفساد الإداري في الوطن 
العربيء والسبب كا ذكرنا من قبل يعود الى طبيعة النظام 
الاقتصادي والسياسى الذي تنتهجه بعض البلدان 
العربيةء وهي نظم بعيدة ماما عن واقع هذه 
المجتمعات عا أدى الى الكثير من المظاهر التي ظهرت 
على السطح في هذه الدولء كالظلم الاجتماعي واختلال 
التوازن الاقتصادي والاجتماعي» وسوء توزيع الثروات 
وما إلى ذلك كل هذ المظاهر أدت إلى زيادة حدة 
التوترات» فظهر وانتشر الفساد في كل مناحي الحياةء 
وزادت معه نفقات الأمن والإدارة والرقابة إلى غر ذلك 
وبنظرة سريعة نجد حدوث تشوهات وانحرافات في 


۱14 


استخدام موارد الدولة الماليةء فبدلا من أن توجه هذه 
الموارد - على ندرتها - لاستثمارات تعود بالنفع على 
المجتمم بأکمله وتعمل على تقدمه وتطورهء نجد أن هذه 
الموارد قد وجهت لقمع وحاربة الفساد الذي هوي 
الأساس نتيجة لسوء اخحتيار النظام الاقتصادي 
والاجتماعي المطبق في معظم البلدان العربية. 
ه -لابد أن تسعى البلدان العربية الى ضرورة تعظيم دالة 
الصلحة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين» وهذا الأمر 
يعد شرطاً أساسياً للقضاء على الفساد في الوطن العري . 
إن المشكلة الحقيقية التي أفرزت الفساد في معظم البلدان 
العربية هى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها هذه الدولء 
ولهذافإن رفع الظلم الاجتماعي واحلال العدل 
الاجتماعي عحلهء وتحقيق التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي هي أمور كفيلة ببناء إنسان نشط في قدراته 
واراداته وسلوکیاته یدفع بالتنمية الى الأمام . 
وقد أثبتت معظم التجارب أن الذي أنجز التقدم 
الاقتصادي ۾ يكن الالء وإنغا هوالانسان الذي فام 
بالدور النشط, إن طريق التنمية يمر عبر إرادة الانسان» 
فهو العنصر الرئيسى في العملية الإنتاجية . . لم نر حضارة 
انارت وتلاشت بسبب الفقر ونقص الامكانات المادية. 
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وصدق الله العظيم إذيقول : وضرب الله مثلا قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقهأ رغدامن كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با 
کانوا يصنعون 4 . 

٠‏ - لوحظ أن كثرة التغيبر والتبديل في إنشاء الأجهزة الاإدارية 
وسير العمل فيهاء وإقامة النظم الإدارية وسرعة تلاحق 
هذه التغيرات دون أن تسبقها دراسة شاملة أوجدت 
فضلاً عن حالة عدم الاستقرار - إسرافاً في إنشاء 
الأجهزة الحديدة ساعدت عل ظهور حالات كثيرة من 
الفساد الاداري» ولهذا فالاأمر يتطلب ضرورة رسم 
سياسة ادارية عامة نقيم على أساسها تنظيم الجهاز 
الاداري سواء في) يتعلق بتكوينه أو بتنظيم سير العمل 
فيه . 

۷ -لا بد من تعديل نظم إعداد الموظفين وتدريبهم» فهذا يعد 
باتفاق الجميع عنصرا أاساسيأ في تحقيق الاصلاح 
الاداري . ولقد تبين للباحث من خلال المقابلات 
الشخصية التي تمت مع أكثر من مدير لشؤون ال موظفين في 
أكثر من جهة حكومية» بأن التدريب وإن كان يرفع من 
كفاءة العاملين إلا أن التدريب لا يقوم سلوكيات 
العاملين. فمن اعتاد على عدم الحضور للعمل في المواعيد 
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اللحددةء أو الخروج من العمل قبل المواعيد المحددةء 
وعدم التواجد في مكان العمل لفترات طويلة» وعدم 
الانصياع للأوامر والتعليمات المكتبية وما إلى ذلك 
سيستمر حتى بعد اجتيازه للدورة التدريبية على نفس هذا 
السلوك. وعليه فلا بد أن يركز التدريب بالاضافة إلى رفع 
كفاءة العاملين إلى تعديل وتغيير سلوكياتهم وهذا يكن 

تحقيقه - في نظرنا - عن طريقین : 

1 - غرس المبادىء والقيم الدينية والروحية في الموظف› 
فهي مبادىء وقيم تساعد على الانضباط في العمل 
وحسن معاملة الآخرين . 

ب - إعداد طبقة من الرؤساء ال(أداريين «القدوة» تتوافر 
ها هذه الصفات العالية» وعن طريق هذه الطبقة 
من الرؤساء يكن توجيه وإرشاد باقي فشات 
الموظفين ورفع مستواهم . 

۸ - إن الأطر المنهجية المحاحة يكن أن تسهم في فهم وتحليل 
ظاهرة الفساد الإأداري» وذلك وفقء» عرضناله من 
خلال البيئة المسببة للفسادء وفي تقديرنا أن الأجدى من 
ذلك هو آن نخرج من هذا النقاش والتحليل من دائرة 
المسببات المحددة للظاهرة إلى دائرة أوسع وأشمل وأكثر 
عمومية» بطرح هذه المسببات بشكل إجمالي وعام على 
مستوى الوطن العربيء ما قد يساعد في فهم مشترك هذه 
الظاهرة . 
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